
  جــــامعة زیــــــان عاشـــــور الجلفـــــة 

  كلیة الحقوق و العلوم السیاسة 

  قسم الحقـــــوق

  

 : العنوان 

 

 

 

 

  
  مذكرة نھایة الدراسة لاستكمال متطلبات شھادة ماستر في الحقوق 

  أحوال شخصیة :  تخصص

  

  :اشراف الاستاذ                             :من إعداد الطالب 

              جمال عبد الكریم  -          رتیمي محمد بدر الدین 

  

  :لجنة المناقشة
  رئیسا .............................       

  مشرفا و مقررا.....................    

  مناقشا ..............................      

  

  

 2017/2018السنة الجامعیة 

     الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري

  و القانون المقارن 

 )دراسة مقارنة المدونة المغربیة (



  بسم الله الرحمان الرحیم

 الَّتيِ نِعْمَتَكَ  أشَْكُرَ 

 صَالحًِا أعَْمَلَ  وَأنَْ 

 إلَِیْكَ  تُبْتُ  إنِِّي  

  .15سورة الاحقاف الآیة 

  صدق الله العظیم

  

  

  

  

  

  : قال الله تعالى 

  

بسم الله الرحمان الرحیم  

 

أشَْكُرَ  أنَْ  أوَْزِعْنِي رَبِّ 

وَأنَْ  وَالدَِيَّ  وَعَلَىٰ  عَلَيَّ 

تِي فيِ ليِ وَأصَْلحِْ  یَّ   ذُرِّ

سورة الاحقاف الآیة  .>>الْمُسْلمِِینَ 

قال الله تعالى 

  

رَبِّ ... <<

عَلَيَّ  أنَْعَمْتَ 

وَأصَْلحِْ  تَرْضَاهُ 

الْمُسْلمِِینَ  مِنَ  وَإنِِّي

  



  

  

الاساتذة الكرام الذین السادة إلى كل 

  أشرفوا على تدریسنا لنیل ھذه الشھادة 

 جمال عبد الكریم : إلى الاستاذ المشرف 

  جزاه الله كل خیر

إلى السادة الاساتذة الافاضل أعضاء  

  المناقشة 

إلى كل زملائي و زمیلاتي الذین رافقوني 

  في ھذه الدفعة 

  

  شكر و تقدیر



إلى روح والدي الفقدین رحمھما الله و 

غفر لھما و أسكنھما فسیح جناتھ إنھ 

  ولي ذلك و القادر علیھ 

إلى زوجتي الغالیة و إلى أبنائي الاعزاء 

  و إلى إخوتي و أخواتي و إلى كل أقربائي 

  

رتیمي محمد بدر الدین 

  

إلى روح والدي الفقدین رحمھما الله و 

غفر لھما و أسكنھما فسیح جناتھ إنھ 

ولي ذلك و القادر علیھ 

إلى زوجتي الغالیة و إلى أبنائي الاعزاء 

و إلى إخوتي و أخواتي و إلى كل أقربائي 

  

  

  

  

  الاھداء

رتیمي محمد بدر الدین 

  

إلى روح والدي الفقدین رحمھما الله و 

غفر لھما و أسكنھما فسیح جناتھ إنھ 

إلى زوجتي الغالیة و إلى أبنائي الاعزاء 

و إلى إخوتي و أخواتي و إلى كل أقربائي 



  قائمة المختصرات 

 الرمز  المعنى  

 ق أ ج قانون الأسرة الجزائري 

 ق م ج  القانون المدني الجزائري

 ق إ ج ج  قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري

 ق إ م إ ج قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة الجزائري

 ق ح م ج  قانون الحالة المدنیة الجزائري 

 ق ع ج  قانون العقوبات الجزائري

 ق ج م القانون الجنائي المغربي 

 ق م ج م قانون المسطرة الجنائیة المغربي

 ص  صفحة 

 دج  دینار جزائري

 ھـ ھجري 

 م  میلادي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة



 :ة ــــــمقدم

 
 أ 

البنات الطفلات اللواتي  حقفي  عل وهلة هو ما كان یقلأو عل أبرز ما یمكن الاشارة الیه ل

إمساك  یعدونكنا یوؤدن في الجاهلیة على ید أبائهن الذین كانوا كما أخبر القرآن عنهم أنهم 

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأُْنثَىٰ << ذلك قال الحق تبارك و تعالى  للعار و في جالبالبنات عار 

سِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ یَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ  أَیُمْ ، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد�ا وَهُوَ كَظِیمٌ 

  .(59)و) 58(  سورة النحل الآیتان  >>أَمْ یَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ  أَلاَ سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ 

في الحیاة و یذكر  البتة الحقهكذا كان الآباء في الجاهلیة یفعلون مع البنات فلم یكن لهن 

   بشع الطرق التيأعنف و أطفال على حد سواء یعاملون بكان الأالتاریخ انه في فترات اخرى 

  الصغار ؟بلا یطیقها الكبار فكیف 

طفال فحفظت بعد ذلك حقوق الأ التعالیم الإلهیة السمحة تقر و تقررو جاء الإسلام فجاءت 

انة و الإرث و غیرها من ضضاعة و الحو النسب و الإسم و الر في الحیاة الحق لهم 

  .السویة  ةمیالحقوق التي تقوم علیها الحیاة القو 

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاَقٍ  نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ  إِنَّ << یقول الحق تبارك و تعالى 

  .)31(الآیة  سورة الاسراء >>قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِیرًا 

       >>غفورا رحیم ... ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ  « ویقول الحق تبارك وتعالى

   )05(الآیة سورة الأحزاب 

الآیة سورة البقرة  >>... وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ  «و یقول أیضا 

(233).  

  )6(الآیة  سورة الطلاق >>وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ...« ویقول أیضا 

رتها اعلیها لتستمر حیاة البشریة في دو  وحضىطفال هكذا أرسى الإسلام دعائم حقوق الأو 

  ... التي كتبها االله في الأزل واستمرت العصور في التوالي

لمیة سیاسیة تدعى عصبة الأمم المتحدة إلى أن ظهرت في بدایة القرن التاسع عشر هیئة عا

منه على تعهد الدول الأعضاء في هذه الهیئة على السعي  23أین نصى تشریعها في المادة 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya59.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya59.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura16-aya59.html
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إلى توفیر ظروف عادلة لعمل الرجال و النساء و الأطفال في بلدانهم و حتى في البلدان 

  .الأخرى التیى قد ینتقلون إلیها بدافع أو آخر 

  .1924بهذه الفئة من قبل إعلان جنیف الخاص بحقوق الطفل وذلك سنة فال كما تم الإح

الإعلان العالمي لحقوق  من خلال 1948وأكدت بعد ذلك هیئة الأمم المتحدة في سنة 

  .هتماما بفئة الأطفال في جانب من هذا الإعلان العالميالإنسان إ

خصت هذه الفئة من الإنسانیة باتفاقیة تجسدت فیها بوضوح  نأی 1989إلى أن حلت سنة 

  ...المصادقة علیها ومن بین هذه الدول الجزائر أغلبة الدول إلىحقوق الأطفال وبادرت 

أما في المشهد العربي فقد لوحظ تأخر كبیر في الاهتمام حتى بحقوق الإنسان عموما فما 

الحقوق الإنسانیة تتبلور رویدا رویدا ولعل ما بالك بالأطفال، لكن بمرور الزمن بدأت ثقافة 

حول ) یةحلقة دراس(ت یؤید ذلك ما قامت به جامعة الدول العربیة في هذا الشأن فقد انعقد

ومن بین  1978من أكتوبر عام  26و 23واقع الطفل العربي وكان ذلك في القاهرة بین 

عربي لمعاینة أوضاع الطفولة في  المطالبة بعقد مؤتمر: النتائج والتوصیات التي تم تقریرها

  .الوطن العربي الكبیر

من أبریل وكان شعار المؤتمر  10و  8ن بیوبالضبط  1980تونس سنة  ما بعد فيوانعقد فی

  :تحدید الاحتیاجات الأساسیة لتنمیة الطفل العربي وكان من نتائج المؤتمر ما یلي

 دراسة إمكانیة قیام منظمة عربیة للطفولة  -1

 .م1989نصوص الإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة  مدى تنفیذ -2

 .الاتفاق على صیاغة میثاق عربي لحقوق الطفولة  -3

 4وهو ما تم تحقیقه من خلال مجلس وزراء الشؤون الخارجیة العرب المنعقد في تونس من 

  .1983دیسمبر سنة  6إلى 

أعلى وثیقة قانونیة  وعلى الصعید المحلي أي الجزائري تحدیدا فقد أولت الجزائر ومن خلال

تحظى الأسرة بحمایة الدولة  <<: منه ما جاء نصه 72ألا وهي الدستور وذلك في المادة 

   والمجتمع، تحمي الأسرة والدولة والمجتمع حقوق الطفل، تكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم
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دة إذن فقد أقرت هذه الما >>، یقمع القانون العنف ضد الأطفال أو مجهولي النسب

الأطفال المتخلى عنهم وبوضوح حمایة الأسرة عامة وحمایة الأطفال خاصة وتكفل الدولة 

یبدو بأن الجزائر  طفال، كماومجهولي النسب كما أقرت هذه المادة قمع العنف ضد الأ

اكتفت فیما یتعلق بسن القوانین الخاصة بالأطفال من خلال تضمینها في قانوني العقوبات 

ئیة نصوصا قانونیة تحكم معاملة الأحداث الجانحین، فنص المشرع والإجراءات الجزا

 من>> واعد الخاصة بالمجرمین الأحداث القفي  <<الجزائري في الكتاب الثالث تحت عنوان

قانون الإجراءات الجزائیة على قواعد خاصة، بمحاكمة الأحداث المجرمین في المواد من 

الذي هو موضوع دراستنا  15/12ن خلال قانون التي تم إلغاؤها فیما بعد م 494 إلى 442

في هذا البحث ، كما تجلى أیضا تضمین النصوص القانونیة الخاصة بالأحداث في قانون 

و  03-72ذلك في الأمرین  ، كما یتجلى منه 51إلى  49العقوبات وذلك في المواد من 

بالطفل الجانح  نو الملغیان هما الأخران بالقانون السالف الذكر وهما یتعلقا 75-65

  .والمعرض للخطر

الشكر والثناء والتقدیر وهو ما وا تستحق علیه كل بعد فقد  حذت الجزائر حذ فیماو إلا أنه 

 كل الذي جمع 2015یولیو  15المؤرخ في 15/12میلاد القانون  أشرنا إلیه بموجب

 15/12نون من قا 7النصوص المتعلقة بحمایة الطفل وهو ما أكده المشرع في نص المادة 

أو  من كل إجراء ون المصلحة الفضلى للطفل هي الغایةیجب أن یك<< التي جاء فیها 

أنه قانون  هوهو ما یبدو من خلال>> ر أو حكم أو قرار قضائي أو إداري یتخذ بشأنه یتدب

إضافة حقیقیة وقفزة  به المنظومة القانونیة الجزائریة، ویعتبر تعزز تخاص بالأطفال وهو ما 

نوعیة سیكون لها التأثیر الكبیر والإیجابي في الحد من ظاهرة جنوح الأطفال والتخفیف من 

معاناة الأطفال المعرضین للخطر والذین هم ضحایا الاعتداءات سافرة وذلك من خلال 

 التدابیر والضمانات والآلیات التي تقرر اتخاذها بموجب هذا القانون كل ذلك من أجل

  ...المصلحة الفضلى للطفل
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  :صعوبات البحث 

لي بأن البحوث والدراسات التي تناولت وفیما یتعلق بالتحدیات في إنجاز هذا البحث فقد بدا 

ها یمكن اعتبارها رنتها بالموضوعات الأخرى وعلى قلتهذا الموضوع بالذات تبدو قلیلة بمقا

  .المتعلقة بجنوح الأطفالمرجعا یستفاد منه في الكثیر من الجوانب خاصة 

  :أسباب اختیار الموضوع

الفطري وهو ما السبب ثمة أسباب عدیدة تدعو إلى البحث في هذا الموضوع، فمنها أولا 

اشة التي لا تعرف الحقد البفطرني ربي علیه من الحب والمیل إلى هذه الفئة المرحة 

سباب أیضا السبب الاجتماعي ومن الأ ،هو براءة ونصاعةمنها والكراهیة، كل ما یتراءى لك 

وهو أن هذه الفئة من الولدان والبنات لا تلقى من الرعایة والعنایة والتهذیب والتعلیم ما یكفي 

لدفعها إلى شق طریق آمن یكفل لها حیاة طیبة سعیدة بعیدة عن الآفات والانحرافات فلا 

إن وجدت تلعب ذلك الدور ولا وسائل الإعلام ولا شوارعنا ولا نوادینا   الأسرة ولا المدرسة 

بها في البناء والتكوین ولذلك بات من الضروري العمل الجاد للحاق بأبنائنا الذین  طو المن

وكذلك السبب العلمي وهو أن كثرة  ،صوبو  من كل حدب   تتربص بهم الأخطار 

مكن الجمیع من المشاركة في عا یتداولا واسالدراسات والبحوث في الموضوع تضفي علیه 

هذا الموضوع الذي یهم الإنسان وأي إنسان إنه الطفل الذي یراد له أن یكون رجل الغد 

جوانب لم لیضاف إلى الدراسات الأخرى على أساس أنه تكملة  ماوالمستقبل الفاضل، ك

رب السابقة لتكون وكذلك تجربة نظریة أخرى تضاف إلى التجا ،تسعها الدراسات السابقة

عتمده الأبحاث القانونیة المستقبلیة في مثل ذات تالمنهل العلمي المعرفي القانوني الذي 

ویضاف إلى الأسباب الفترة الحرجة المنكرة التي تمر بها الجزائر وهي  ،الموضوع

ما و والأمل والجمال  تت تحصد الأطفال وتقتل فیهم الفرحةالاعتداءات الإجرامیة التي با

حدث في العاصمة وما حدث في قسنطینة وما حدث في سطیف وما حدث هنا وهناك 

، إذن أحداث كثیرة وجرائم واختطافات لا تعد ولا تحصى كلها كان ضحیتها الأطفال الأبریاء

للمجتمع وللدولة أن تستیقظ وتدرك ما یحاك و یدق ناقوس الخطر ولابد للأسرة  لابد أن
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ا النزیف الذي وللأسف الشدید یرید أن یوقظ عشریة جدیدة دید لتوقف هذبید من حوتضرب 

  ! ...من العنف والموت والقتل والأحزان

  :أهم الدراسات السابقة

الدراسات المتوفرة وإن كانت لیست كثیرة إلا أنها تمثل سبیلا من السبل التي تأخذ بأیدي 

  ي هذا الصدد فقد عثرت الدراسیین والسالكین إلى تناول الموضوع بأریحیة من جوانب عدة وف

الحمایة  <<إبراهیم فخار رسالة دكتوراه بعنوان على رسالتي دكتوراه الأولى للطالب حمو

جامعة محمد خیضر بسكرة والثانیة  >>ي التشریع الجزائري والقانون المقارنالجنائیة للطفل ف

 >>اسة مقارنةالحمایة الجنائیة للطفل در << للطالبة حماس هدیات رسالة دكتوراه بعنوان 

جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، وكذلك تصفحت بعض رسالات الماستر واستفدت منها وأذكر 

الحمایة << منها رسالة ماستر للطالب والطالبة صرصار ومحمد ومغربي نوال بعنوان 

جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، ورسالة ماستر >> الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري 

  .>>الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري<< قات بلقاسم بعنوان للطالب سوی

   :الإشكالیة

إذن ولمعالجة هذا البحث فإننا نطرح الإشكال الذي نراه كفیلا بكفایة هذه الرسالة من جمیع 

الجزائریة والمغربیة في مجال حمایة الأحداث قد  تعتبر التشریعاتجوانبها وهو إلى أي حد 

  حققت نجاعة وكفایة على المستویین الموضوعي والإجرائي؟

  :م إثارة بعض التساؤلات الفرعیة وهيولإثراء هذه الإشكالیة فإنه یتحت

 ما مدلول الحمایة الجنائیة للطفل؟ -

وكافیة قیق من جهة للتحوهل الحمایة المستهدفة من قبل هذه التشریعات للطفل قابلة  -

 من جهة أخرى؟

ر المتخذة مع الأحداث الجانحین كفیلة بتحقیق الإصلاح یوهل أن الإجراءات والتداب -

 كلا البلدین؟لوالتهذیب الذي ترمي إلیه المنظومة القانونیة 
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وما هي أوجه الاتفاق والاختلاف بین المنظومتین القانونیتین المقررتین لصالح  -

 ن الموضوعي والإجرائي؟الأحداث على الصعیدی

  :منهج الدراسة

  وبخصوص منهج الدراسة فإنه یمكن الإشارة إلى أن موضوع البحث یجعلنا نحتاج من جهة 

إلى الاستقراء حیث یتوجب استقراء النصوص القانونیة والنظر في الآلیات والتدابیر 

نهج التحلیلي الذي حتاج إلى المنالمستهدفة في توفیر الحمایة والإصلاح لهذه الفئة كما 

ستطیع بواسطة عرض وتحلیل ومناقشة مختلف المواد القانونیة ذات الصلة بالموضوع ن

المقارنة بین التشریعین الجزائري من جهة والمغربي من جهة أخرى في  إلى  ونحتاج أیضا

التي شملتها النصوص القانونیة وكذلك نخلص في الأخیر إلى تقریر مدى  كل الجوانب

زمنا  یر الحمایة والردع والإصلاح لشریحة الأحداث التي ظلتهذه التشریعات في توفنجاعة 

  .تحت طائلة الإهمال واللامبالاةترزح طویلا وهي 

قد تناولت هذا البحث في فصلین اثنین خصصت الفصل الأول منه للحمایة  ولذلك فإني

وخصصت و المغربي ي الجزائر  ینللأحداث المنتهجة من قبل المشرعالموضوعیة الجنائیة 

ین الجزائري   للأحداث المنتهجة من قبل المشرعالإجرائیة الفصل الثاني منه للحمایة الجنائیة 

المغربي مشیرا في هذا الفصل إلى خلاصة أشرت فیها إلى أهم وجوه الاتفاق والاختلاف و 

  .بین المنظومتین القانونیتین 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ولالفصل الأ

الحمایة الجنائیة 

الموضوعیة 

  للطفل
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كان للمؤتمرات الدولیة التي اهتمت بقضایا الطفل و كذا التوقیع على بعض المواثیق الدولیة التي 

كان موضوعها هو الحمایة القانونیة للأطفال الاثر البالغ في ارساء السیاسة الجنائیة لحمایة 

حیث عمدت كل الدول إلى تقریر هذه الحمایة من خلال التشریعات على المستوى الاطفال ، 

الداخلي ، التي وصلت بالكثیر من الدول إلى أن خصت فئة الاحداث بتشریعات تتناول تدابیر    

و اجراءات خاصة تختلف عن تلك التي یعامل بها البالغون ، و تهدف الى الحمایة و الاصلاح  

عن فكرة العقاب علما أن هذه الفئة و لاعتبارات كثیرة هي بریئة مهما أذنبت ، و التهذیب بعیدا 

فصغر سنها و قلة تمییزها و محدودیة قدرتها كلها عوامل من شأنها أن تؤثر سلبا على هذه الفئة 

، و انطلاقا من هذا فسنركز في الفصل الاول على الحمایة الجنائیة الموضوعیة للطفل ، ونركز 

  .یة الجنائیة الاجرائیة للطفل في الفصل الثاني على الحما

  مفهوم الطفل: المبحث الأول

ان دراستنا تركز اساسا على شخص الطفل من الناحیة القانونیة ، غیر أن الوقوف على حقیقة 

هذه الشریحة و تحدید المرحلة العمریة لها ، وكذا تحدید التسمیات التي یمكن إطلاقها تبعا لمرحلة 

بدءا من فترة المیلاد و وصولا الى الحد الاقصى الذي تنتهي عنده هذه المرحلة ، ولذلك  ،الطفولة 

فمعرفة المسمیات و الالفاظ المعتمدة عند علماء اللغة العربیة لهذه الفئة،  وكذا الامر بالنسبة 

ث   لفقهاء الشریعة الاسلامیة من خلال القرآن و السنة ضروریة جدا في التأصیل القانوني ، حی

  .لا یستطیع المشرع أن یحدد الالفاظ المناسبة لشخص الطفل إلا من هذه المصادر 

  الطفل لغة واصطلاحا مفهوم: المطلب الأول

تعددت الالفاظ التي هي مسمیات للطفل في لغة العرب و لسانهم ، فعندهم الطفل و هو الصغیر 

ر و ذلك لقصوره أي عجزه و و یجمع على أطفال و مؤنثه طفلة ، كما یسمونا الطفل بالقاص

الطفل بطبیعته عاجز ، و یعتمدون لفظ الصغیر و هو خلاف الكبیر ، و یعتبرون الصغیر من 

صغر حجمه ، كما یعتمدون لفظ الحدث الذي یجمع على أحداث ، و یطلق على الطفل إذا شب 

  و هو ما سنراه من خلال الفرعین الموالیین 
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  : لغة1الطفل مفهوم: الفرع الاول 

  2جاء في معجم متن اللغة للشیخ أحمد رضا

  الصغیر من أولاد الناس والصغیر من كل شيء: الطفل

  طفلات ویكون الطفل للواحد والجمع . ج أطفال ومؤنثه طفلة جإلى أن یحتلم أو حتى المولود 

   :الطفل اصطلاحا مفهوم :الفرع الثاني 

الطفولة بأنها المرحلة المبكرة في دوره الحیاة والتي تتمیز بنمو جسمي  <<:)باركر(یعرف الفقیه 

و ل الأطفال لإعدادهم لأدوار البالغین ومسؤولیاتهم من خلال اللعب لتشم سریع للطفل وسعي

  3.>>التعلیم الرسمي غالبا

  الطفولة من أهم مراحل التكوین ونمو الشخصیة تبر تع

  الطفل في الشریعة الإسلامیة مفهوم: المطلب الثاني

لقد اهتمت الشریعة الاسلامیة حتى قبل أن یولد ، فقد اعتبرت ازهاق روح الجنین في المرحلة 

، وهو ما یعرف في التشریعات الان بجریمة الاجهاض   في المرحلة الجنینیة جریمة قتل الجنینیة 

التي تقع على الاسویاء ،          وهي في نظرالشرع لا تختلف عن غیرها من جرائم القتل الاخرى

و امتدت هذه العنایة لتشمل مرحلة الطفولة كاملة بدءا من مرحلة المیلاد و انتهاء باكتمال مرحلة 

الشباب ، و ذلك بما أفرته من حقوق مختلفة من شأنها أن تضمن النماء السلیم ، و لذلك 

  .سنة في الفرعین و الموالیین فسنحاول أن نقف على مدلولات الطفل من خلال القرآن و ال

  الطفل في القرآن الكریم  مفهوم: الفرع الأول 

ورد ذكر الطفل في القرآن الكریم في مواضع شتى بألفاظ أخرى تدل على أن المقصود بها هو لفظ 

  :الطفل، فقد ورد ذكر الطفل في موضعین من القرآن

                                       
  .617ص  1959-ھـ1378الشیخ أحمد رضا معجم متن اللغة، المجلد الثالث، دار مكتبیة الحیاة بیروت  -  1

ثم  1872نشأ المؤلف نشأة أترابھ من أبناء مدینة النبطیة الصغیرة الواقعة إلى الجنوب من لبنان و قد ولد في الیوم الرابع من حزیران .الشیخ أحمد رضا  -2

ھو بعد في الثامنة من عمره إلى رحل الطفل و  1880بكتاب البلدة فقرأ فیھ القرآن و جوده ، كما تعلم أصول الخط ، و في سنة  1878ألحقھ والده سنة 

 09راجع معجم متن اللغة ، المجلد الأول من ص >> ... قریة أنصار لطلب العلم فیھا على ید العلامة السید حسین إبراھیم فدرس فسھا الصرف و النحو 

   2. 12إلى ص
3  -  
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وَإِذَا بَلَغَ الأَْطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ  << :قال االله تعالى أولا في سورة النور -

لِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ  وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ    59الآیة  >>كَذَٰ

مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ << : قال االله تعالى غافر ثانیا في سورة  -

وَمِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ   عَلَقَةٍ ثمَُّ یُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُیُوخًا 

   67الآیة >> وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَم�ى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

  ورد ذكر الصبي في موضعین من القرآن من خلال سورة واحدةكما 

الآیة >> وَآتَیْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِی�ا یَا یَحْیَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ << : قال االله تعالى أولا سورة مریم  -

12  

ي الْمَهْدِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِ  فَأَشَارَتْ إِلَیْهِ  <<: قال االله تعالى  ثانیا في سورة مریم -

  )29(الآیة >>  صَبِی�ا

  في موضعین من القرآن  بمعنى الطفل لاموورد ذكر الغ

الَ یَا قَ  وَجَاءَتْ سَیَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ << : قال االله تعالى  أولا في سورة یوسف -

ذَا غُلاَ  وهُ بِضَاعَةً  وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِمَا یَعْمَلُونَ  مٌ بُشْرَىٰ هَٰ   )19(الآیة  >> وَأَسَرُّ

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِیَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا << : قال االله تعالى ثانیا في سورة الكهف  -

  )74(الآیة >>  زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا نُكْرًا

  معنى الطفل في موضعین من القرآن بوورد ذكر الفتى 

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِینَةِ امْرَأَتُ الْعَزِیزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا << : قال االله تعالى أولا في سورة یوسف  -

  30الآیة  >> إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُّبِینٍ  ا حُب�ا قَدْ شَغَفَهَ عَن نَّفْسِهِ 

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثیََیْنِ  یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ <<  : قال االله تعالى ثانیا سورة النساء  -

 11الآیة >> ... 
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  السنة النبویة المطهرة  من خلالالطفل  مفهوم: الفرع الثاني 

 :عبد االله بن عمرو  الولد وذلك في حدیثأما في السنة النبویة المطهرة فقد ورد ذكر الطفل بلفظ 

  1."بینهم في المضاجع امروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم علیها لعشر وفرقو "

كما ورد ذكر الطفل بلفظ الصغیر ذلك في حدیث عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله 

وعن الصبي   تلى حتى یبرأالمبرفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى یستیقظ وعن " :"علیه وسلم قال

  2." حتى یكبر

  : مفهوم الطفل في القانون :  لثالثا طلبالم

م ،  1989لم یحض الطفل بالحمایة القانونیة اللازمة إلا بعد صدور إتفاقیة حقوق الطفل سنة 

     :حیث أشارت هذه الاتفاقیة بموجب المادة الاولى إلى التعریف بالطفل ، حیث تنص المادة 

بموجب القانون بانه هو كل طفل لم یتجاوز الثامنة عشرة سنة ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك  <<

  .>>....المطبق علیه 

كما نص المیثاق الافریقي لحقوق الطفل و صحته و رفاهیته في المادة الثانیة من الجزء الاول 

  .>>أن الطفل هو كل إنسان یقل عمره عن ثماني عشرة سنة << : على ما یلي 

الطفل في التشریع  ین الموالیین ، حیث نتطرق في الفرع الاول لمفهوم الفرعو هذا ما سنراه في 

  هدات الدولیة ا، و نتطرق في الفرع الثاني لمفهوم الطفل في المع الجزائري و القانون المقارن

  :و القانون المقارن التشریع الجزائري مفهوم الطفل في : الفرع الاول

 :الطفل في التشریع الجزائري  مفهوم: أولا 

فمنها ما استعمل لفظ ، خص الصغیرلشلا تكاد قوانین التشریعات تستقر على تسمیة موحدة 

ومنها ما ادرج لفظ الصبي والقاصر والناشئ وهكذا تعددت  ،الطفلبتسمیة ومنها ما اعتد  ،الحدث

 15/12هذا الاخیر وقبل صدور قانون الاستعمالات ومادام الحدیت متعلقا بالتشریع الجزائري فان 

النصوص  المتعلق بحمایة الطفل نجده قد استعمل لفظي الحدث والقاصر والشاهد على هذا هو

المتعلق بحمایة الطفولة  03-72بالنسبة للامر رقم فمثلا  ذاكان رالقانونیة التى كانت تصد

                                       

  .السیجستاني  ، المصنف أبو داود 495، الغزو  417، سنن ابي داود ، أفق  عبد الله بن عمرو 1 
ن رسول : حدثنا عثمان بن أبي شیبة ثنا یزید بن ھارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراھیم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنھا  - 4398  2

  الله صلى الله علیھ وسلم 
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صر وكذلك بالنسبة للامر القامصطلح في مواده فقد احتوى  )15/12الملغى بقانون ( والمراهقة 

 عاورد المشر  ماكتمتد فیه المشترع مصطلح الحدث إعالذي  15/12الملغى بقانون  64-75رقم 

 01-14موجب قانون بالمعدلة ) ج.ع.ق(من ) 49(ادة المفي ) القاصر(الجزائري مصطلح 

  .عن القاصر  ئیةبانتفاء المسؤولیة الجزا

   >>... اصریكون محلا للمتابعة الجزائیة الق لا<< : وهذا نص المادة 

لصغیر الذي یختلف من ما یتعلق بسن الرشد لوفي هذا السیاق یمكن الإشارة إلى الاختلاف فی

نون المدني وطبقا للمادة ي القاد أي بالنسبة للتشریع الجزائري ففقانون إلى آخر في التشریع الواح

متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل شد كل شخص بلغ سن الر << ):ق م ج(منه  40

بینما نجد المشرع الجزائري  ،>>  كاملةسنة ة عشر  رشد تسعالأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة وسن ال

للطفل  قد حدد سن الرشد الجزائي بثماني عشرة سنة، بالنسبة 15/12ن من قانو ) 2(في المادة 

: مفهوم هذا القانون بما یأتي في  یقصد << :)2(ة حیث تنص الماد ،الجانح أو الطفل في خطر

سن الرشد  ...<< :ضیف المادة ت، و >> ...سنة كاملة ةالطفل كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر 

بسن  لعبرة في تحدید سن الرشد الجزائيسنة كاملة، تكون ا) 18(عشرة  ثمانيالجزائري بلوغ 

  .>> الطفل الجانح یوم ارتكاب الجریمة

المتعلق بحمایة الطفل نجده قد اعتمد  15/12وبعد صدور قانون  يالمشرع الجزائر  في حین أن

السالفة الذكر واعتبر أن لفظ الحدث یفید المعنى نفسه أي الطفل ) 2(لفظ الطفل وذلك في المادة 

ومن  هضبط المصطلحات وتوحید المدلولات بحیث أن إلى مما یوحي أن المشرع الجزائري اتجه

لفظي الطفل والحدث بصیغة الإفراد لم یتعد المشرع  15/12مادة احتواها القانون ) 150(خلال 

  .وهو ما یؤكد ما ذكرناه سابقا) الأطفال والأحداث(وبصیغة الجمع تارة أخرى تارة 

  مفهوم الطفل في القانون المقارن: ثانیا

عمال المصطلح الذي یدل على الحدث كنا أشرنا من قریب إلى أن تشریعات الدول اختلفت في است

 ث عنأو الطفل قبل بلوغه سن الرشد الجزائي غیر أن مرد هذا الاختلاف یمكن أن یجرنا للحدی

ختلاف بین الفقهاء القانونیین في تحدید المعیار الذي یمكن اعتماده في تعریف الطفل، وفي لاا

  :هذا اتجه الفقهاء اتجاهین
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طفل خصائص لفل )العضوي(عیار الذي یحدد به الطفل هو المعیار الاتجاه الأول یرى أن الم/ 1

من مرحلة       وممیزات محددة قبل البلوغ فإذا صار بالغا ظهرت علیه تغیرات جسدیة تنقله

  .الطفولة إلى مرحلة البالغین

سن أي ) مريالع(ذي یحدد به الطفل هو المعیار أما الاتجاه الثاني فإنه یرى بأن المعیار ال/ 2

والعلة عند أصحاب  ،سن البلوغ دض النظر عن تلك التغیرات البیولوجیة التي تظهر عنالطفل بغ

في الشخصیة    نضج وتطور ةالبیولوجیب هذه الخصائص احهذا الاتجاه هو أنه یمكن أن لا یص

ظهر مخلاف ذلك الانفلات الذي یبدو في البثمة تأخر على المستوى العقلي والتفكیري فیلاحظ أن 

ولذلك فإن أغلب التشریعات رأت أن المعیار العمري هو الأنسب في تحدید نهایة مرحلة  ،الخارجي

  .الطفولة

التشریع المغربي الذي  ،ونذكر من هذه التشریعات ونحن بصدد المقارنة وهو موضوع بحثنا هذا

فل هو فإن الحدث أو الط) ج م  ق م( 458یرى بأن انتهاء مرحلة الطفولة یكون حسب المادة 

سنة میلادیة كاملة و یقسم مرحلة الطفولة إلى مرحلتین  18الذي لم یبلغ سن الرشد الجنائي وهو 

 12لا یكون فیها الحدث مسؤولا جنائیا و ذلك لانعدام تمییزه حتى یكون سنه أقل من  الأولى: 

و سنة و یكون فیها الحدث مسوؤلا مسؤولیة ناقصة كما ه 18و  12مابین  الثانیةسنة و 

و لذلك فإن من القانون الجنائي المغربي ،  140إلى  138منصوص علیه في الفصول من 

إضافة إلى تشریعات أخرى كلها ترى بأن معیار السن هو الذي یحتكم إلیه في التشریع المغربي 

  .تحدید نهایة مرحلة الطفولة مهما كانت التغیرات التي قد تبدو على الحدث قبل بلوغه هذا السن

 12رقم ) قانون الطفل المصري(كمن أن نشیر أیضا إلى التشریع المصري الذي ومن خلال كما ی

 << :       حیث تنص المادة الثانیة منه  2008لسنة  126بالقانون  والمعدل 1996لسنة 

 ةعشر  مانيیقصد بالطفل في مجال الرعایة المنصوص علیها في هذا القانون كل من لم یتجاوز ث

  .>> سنة میلادیة كاملة
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  المعاهدات الدولیة يمفهوم الطفل ف :نيالفرع الثا

مادمنا بصدد الحدیث عن الطفل فإن المجال الأفضل والأفید هو أن نتجه مباشرة إلى اتفاقیة 

جرى قبل ذلك من جهود دولیة أو إقلیمیة  لأن كل ما 1989-11-20ة في حقوق الطفل المنعقد

یات والمواد الأطفال وما ورد في البنود والتوص فیما یتعلقه بحقوق الإنسان لم یكن موجها إلى فئة

بإعتبار الطفولة لمواثیق والمنتدیات إلى الطفل لا حیث كان ینظر في الكثیر من ا ،كان عرضا

ولذلك كما أسلفت الحدیث فإنه یجدر بنا أن نتحدث ه الطفل بعد ذلك، ییؤول إلسولكن بإعتبار ما 

ایة مختلفة الفضاء المناسب الذي عنى بالطفل عنعن اتفاقیة حقوق الطفل حیث تعتبر الإطار و 

تماما عما سبق، حیث اعتمدت الجمعیة العامة لأمم المتحدة اتفاقیة حقوق الطفل في فقرارها رقم 

مادة وردت في ثلاثة ) 54(منت الاتفاقیة ث تضی، ح1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/25

ل الفرع حیث تنص وهو ما نحن بصدده       من خلا أجزاء، تناولت أولا تحدید مفهوم الطفل

ة ما یعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر  <<: من هذه الاتفاقیة على ما یلي) 1(المادة 

فتكون المادة الأولى منه قد حددت  >> علیه لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق

من عمره هذا في الشطر الأول     مصطلح الطفل واعتبرته من لم یتجاوز الثامنة عشرة تعریف 

من المادة في حین یشیر الشطر الثاني إلى مراعاة ما تنص علیه التشریعات الأخرى تبعا لتقالیدها 

  .ليمحالصعید ال وقیمها الثقافیة والقانونیة المعمول بها على

  المقصود بالحمایة الجنائیة للطفل: نيالمبحث الثا

مؤسسات ولي المهام والصلاحیات في تسییر الطفل هو رجل الغد وهو من توكل إلیه مهمة ت

ء فئة الناشئین كل العنایة وفي جمیع ا المنطلق تعمل كل الدول على إیلاالدولة مستقبلا، ومن هذ

حیاتهم  نشأة سلیمة تحمیهم أولا من جرائم تشكل خطرا حقیقیا على الأصعدة لتضمن لهم بعد ذلك

زلت بهم  لأطفال إلى التكفل بهؤلاء الذینمن خلال تشریعاتها الخاصة با وثانیا تسعى الدول

  والانحراف السلوكي ة من أجل أن تنأى بهم عن بؤرة الإجرام عدأقدامهم لاعتبارات 
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  ائیة للطفلمدلول الحمایة الجن: المطلب الأول 

شیر إلى ذلك من خلال الفرعین الموالیین حیث سنعرض في الفرع الأول إلى مدلول الحمایة نو 

  .ا لاحطصمایة الجنائیة اما نشیر في الفرع الثاني إلى مدلول الحفیالجنائیة لغة 

  :لغةالحمایة الجنائیة للطفل : الفرع الأول 

ل الحمایة أولا فإنه یجدر بنا على الأصح أن نتناو لحمایة الجنائیة لونحن بصدد التعریف اللغوي 

  . ثم الجنائیة ثانیا

وحمایة وحموة وحِمیة ومحمیة وحِموة  حمى یحمي حمیا وحمى: صل الكلمة لغةفأ: الحمایة : أولا

  1.حُماة وحامیة. فهو حام ج) الحمایة(أي منعه ودفع عنه، والإسم 

  :فأصل الكلمة لغة من: الجنائیة: ثانیا

  الكاسب المذنب: الذنب علیه أ یجره إلیه والجانيجني جنایة أي جر جریرة وجر جنى ی

مصدر یراد به الذنب والجُرم وما یفعله الإنسان مما یوجب علیه القصاص أو العقاب في : والجنایة

  2.الدنیا والآخرة

  الحمایة الجنائیة للطفل اصطلاحا: الفرع الثاني

حقوق لإن المراد بالحمایة الجنائیة هي ما یقرره القانون من إجراءات جزائیة ومن عقوبات حمایة  

قع علیه، والحمایة الجنائیة نوعان موضوعیة تالإنسان من كل أشكال الاعتداءات التي یمكن أن 

  :ئیةاإجر و 

ریم أو إما التج: المراد حمایتها ولها صورتان بالمصلحة  فهي تعنى :أما الموضوعیة -

  الإباحة

فإنها تعنى بالوسائل والأسالیب التي تنتهجها الدولة في المطالبة  :أما الحمایة الإجرائیةو   -

  .بحقها في العقاب

  الطفل محل الحمایة: المطلب الثاني

فإما أن یكون  ،من الوضعیات الثلاث هو محل الحمایة لا یخرج عن وضعیةإن الطفل الذي 

 طرفا في الاعتداء على الغیر أو أن یكون في هو ضحیة اعتداء علیه من الغیر أو أن یكون

 

                                       
   .172معجم اللغة الشیخ أحمد رضا، المجلد الثاني  ص  -  1

  .576ص المرجع نفسھ، المجلد الأول،  -2
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وضعیة تشكل خطرا على حیاته وسلامته الجسدیة والعقلیة وهذا ما سنحاول أن نعرض له في 

  .الطالب الثلاثة الموالیة

  المجني علیه تعریف الطفل: الأول الفرع

فل الضحیة أو الطفل المجني علیه هكذا تناولت أغلب التشریعات هذه الفئة بالنسبة لتعریف الط

ا ما استعمل مصطلح المجني علیه أما هاستعمل مصطلح الضحیة ومن ما فمنها ،من الأحداث

فیما یخص التعریف فإن المشرع الجزائري عرفه من خلال المشرع الفرنسي في دلیل القضاء 

مة مثل الإهمال، التهدید، السرقة، نتیجة جری ار كبد ضر تكل شخص قاصر << : الفرنسي بأنه

  >>...الجرح، العنف الجنسي

بعة من قانون المسطرة افي المادة الس الضحیة وبالرجوع إلى المشرع المغربي فإننا نجده قد عرف

معنوي مادي أو أن المتضرر هو كل شخص تعرض شخصیا لضرر جسماني أو <<  :الجنائیة

  .>> تسببت فیه الجریمة

 )كل شخص قاصر( المشرع الجزائري استعمل عبارة أن  ینوالملاحظ من خلال النصین القانونی

وعلى ما یبدو فإن المشرع ) أن المتضرر هو كل شخص (بینما استعمل المشرع المغربي عبارة 

د ونحن بصد ال الذي یثارالمغربي استعمل هذه العبارة على العموم لتشمل البالغین والقصر، والسؤ 

هل هو  ،التجریم دد المعیار الذي سیقوم على أساسهالحدیث عن الطفل الضحیة هو كیف یح

الضرر الذي یلحق الضحیة والمقصود الضرر المادي أو المعیار هو الخطر الذي تسبب فیه 

  راح القانون انقسموا في هذا إلى اتجاهینالجاني وعلى هذا فإن شُ 

المجني علیه بأنه  الاتجاههذا  أصحابعلى أساس الضرر وقد عرف  وهو اتجاه مبن: أولا -

تجاه منتقدا من طرف الفقهاء فقد لاكل من أضرت به الجریمة، وهو الأمر الذي جعل هذا ا

رأوا بأنه لا یلزم بالضرورة أن یترتب ضرر على كل جریمة فقد تكون الحقوق أو المصالح 

یة وعندئذ فإنها تجرم ائلة بالحمایة الجنو الجاني مشمة للخطر من طرف المهددة أو المعرض

  . ولو لم یتسبب في ضرر مادي للمجني علیهالجاني حتما 

ساس الذي یقوم علیه التجریم للفعل هو التعرض بینما یرى الاتجاه الثاني أن الأ :ثانیا -

للخطر أي مجرد تعرض مصالح المجني علیه للخطر یعتبر جریمة یعاقب علیها الجاني 
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فیكون هذا الاتجاه هو الأفضل في كونه یجمع بین الأساسین أي أساس الضرر وأساس 

ویمكن أن نشیر إلى موقف المشرعین الجزائري والمغربي من الاتجاهین السابقین  الخطر

جوز مباشرة ت<< ) : من قانون إ ج ج  03(ل المادة فقد أشار المشرع الجزائري من خلا

لعامة في وقت واحد أمام الجهة القضائیة نفسها و تكون الدعوى المدنیة مع الدعوى ا

مقبولة أیا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنیا عن الضرر و كذلك 

الحال بالنسبة للدولة و الولایة و البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

ي إلى التعویض عن الضرر سببته مركبة في حالة ما إذا كانت غایة دعوى المسؤولیة ترم

، تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو 

وهو ما یدل على أن المشرع "  أدبیة ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة 

كذلك المشرع  نحاه اءا كان مادیا أو معنویا وهو ماالجزائري اتجه إلى فكرة الضرر سو 

یها بالنص سابقا، فقد اتجه المغربیة المشار إل من المسطرة 7 لفصلغربي من خلال االم

  .یید فكرة الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فیه الجریمةتأإلى أیضا 

  تعریف الطفل الجانح: الثاني الفرع

والجنحة ) جنحة(كلمة  والذي اشتقت منه) جنح(الجنوح مشتق من فعل  (délinquance)الجنوح 

بأن وصف إجرام << :  1هي الفعل الجنائي المحدود الخطورة ویرى الدكتور محمد عیاض

خطورة  الأول یتمثل في كون إجرام الأحداث  یبقى ذا :الأحداث أنه جنوح یرجع إلى اعتبارین

حثین عن لشخصیة الحدث، أما الثاني فمرده إلى عزوف البا متوسطة في حد ذاته أو نظرا 

  . >> وصف الصغار بأنهم مجرمون

) 2(حیث تنص المادة  15/12 ري الطفل الجانح من خلال قانون الطفلوقد عرف المشرع الجزائ

وتكون العبرة  >>عشر سنوات الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما والذي لا یقل عمره عن  <<: منه

  .2"د سنه بیوم ارتكاب الجریمةفي تحدی

                                       

.دور الدین في مكافحة الجریمة، مجلة القانون والسیاسة والاقتصاد، كلیة الحقوق فاس: محمد عیاض - 1  
المؤرخة  39م المتعلق بحمایة الطفل الجزائري ، الجریدة الرسمیة رقم  2015یولیو  15ھـ الموافق لـ  1436رمضان  28المؤرج في .15/12قانون   2

  م 2015یولیو سنة  19افق لـ ھـ المو 1436شوال  03في 
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ما یلي  منه على) 458(ادة حیث تنص الم)  ق م ج م(ع المغربي من خلال یما یُعرفه المشر بن

عشرة سنة میلادیة كاملة یعتبر الحدث إلى غایة سن  يیتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان <<:

  .غیر مسؤول جنائي لانعدام تمییزه اثنتي عشرة سنة

مان عشرة سنة مسؤولا مسؤولیة یعبر الحدث الذي یتجاوز سن اثنتي عشرة سنة وإلى غایة بلوغه ث

  .1>> ناقصة بسبب عدم اكتمال تمییزه

تحدید سن الرشد لیُعتبر << : من القانون المغربي السالف الذكر ما یلي) 459(وتضیف المادة 

وهذا ما تشیر إلیه أیضا مجموعة القانون الجنائیة  >>ئي سن الجانح یوم ارتكاب الجریمة الجنا

  2.منه 140إلى  138المغربیة في المواد 

) الطفل الجانح(ویبدو من خلال النصوص المتقدمة بأن المشرعین الجزائري والمغربي قد حددوا 

لا  سبة للطفل أو الحدث الجانحبأنه الذي یرتكب فعلا یجرمه القانون ویعاقب علیه، إلا أنه وبالن

سنوات وعند المشرع المغربي  إذا  10مسؤولا جنائیا عند المشرع الجزائري إذا كان أقل من  یعتبر

ما یكون مسؤولا مسؤولیة جنائیة ناقصة بین اثنتي عشرة سنة وثماني سنة بین 12كان أقل من 

 )ق ع ج(من ) 49(عشرة سنة عند المشرع المغربي، بینما ذكر المشرع الجزائري في المادة 

لا یكون محلا للمتابعة القاصر الذي لم یكمل عشر  << 3: 14-01المعدل بموجب القانون 

سنوات، لا توقع على القاصر الذي یتراوح سنه من عشر إلى أقل من ثلاث عشرة سنة إلا تدابیر 

القاصر  لا إلا للتوبیخ، ویخصالحمایة أو التهذیب ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا یكون مح

ي یبلغ سنه ثلاث عشرة إلى ثماني عشرة سنة إما لتدابیر الحمایة أو التهذیب أو العقوبات الذ

 ینوما یمكن ملاحظته هو أن سیاسة الحمایة الجنائیة المنتهجة من طرف المشرع. >>المخففة 

ئیة ، و المغربي تبدو متماثلة إلا فیما یتعلق بالحد الأدنى الذي تنتفي معه المسؤولیة الجناالجزائري 

  . 12سنوات بینما هي عند المشرع المغربي  10فیهي عند المشرع الجزائري 

                                       
المتعلق  22.01بتنفیذ القانون رقم )  2002أكتوبر  3(  1423من رجب  25،  صادر في 1.02.255المسطرة الجنائیة المغربیة، ظھیر شریف رقم   1

  بالمسطرة الجنائیة
جریدة رسمیة عدد  بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي) 1962نوفمبر  20( 1382جمادى الثانیة  26بتاریخ  1- 59-413الظھیر الشریف رقم   2

  -5/6/1963مكرر بتاریخ   2640
، یعدل و  4، ص  2014فبرایر  16مؤرخة في  07، المتضمن قانون العقوبات ، الجریدة الرسمیة عدد  4/2/2014ممضى في  01-14قانون رقم  -   3

  . 1966یونیو سنة  08ھـ الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156 – 66یتمم الأمر رقم 
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  تعریف الطفل المعرض للخطر: الثالثالفرع 

الإشارة في بدایة المطلب الثالث إلى أن الطفل عموما معرض للخطر لإعتبارات كثیرة منها  تجدر 

بین الأطفال أنفسهم فما بالك إذا  تىنفسه ح نیا وعدم قدرته على الدفاع عنضعف الطفل جسما

لیا والضعف هنا لیس عیبا وإنما هو الطبیعة قكان المعتدي شخصا بالغا ومنها ضعف الطفل ع

والفطرة أي أن الأطفال فطروا على ضعف التقدیر والتفكیر وهنا مكمن الخطر على الأطفال في 

أولا أن تقوم بواجبها الذي تملیه  الكثیر من تصرفاتهم وسلوكاتهم ومن هنا كان لزاما على الأسرة

و ترافقهم  الفطرة والشریعة والقانون وهو أن تقوم على هؤلاء الأبناء الصغار فتكفلهم وترعاهم

كون لهم ذلك ة صحیحة في كنف الأولیاء فیمنشأة سلی ینشئواوتحرص على تعلیمهم وتأدیبهم حتى 

مرب لا ن یجدون أنفسهم بلا رقیب و خطر والضرر والانحراف، فالأطفال الذیسدا منیعا من ال

  .وموجه هم الذین یضلون الطریق ویكونون عرضة لجمیع الأخطار والأضرار

 <<  :بأنه 1955قریر الأمم المتحدة عام رض للإنحراف حسب ما ورد في تدث المعویُعرف الح

لك قائمة انیة إقدامه على ذالحدث الذي لم ینحرف بعد، یعني أنه لم یرتكب جرما بعد، لكن إمك

  .1>> ، أي أنه مهدد بالوقوع في براثن الانحرافومحتملة

المتعلق  15/12ویعرف المشرع الجزائري الطفل أو الحدث المعرض للخطر من خلال قانون 

الطّفْل الذي ": الطّفْل في خطر"... <<: منه ما نصه ) 2(بحمایة الطفل حیث جاء في المادة 

تربیته أَوْ أمنه في خطر أَوْ عرضة له ،أَوْ تكون ظروفه المعیشیة أَوْ تكون صحته أَوْ أخلاقه أَوْ 

سلوكه من شأنهما أن یعرّضاه للخطر المحتمل أَوْ المضرّ بمستقبله ،أَوْ یكون في بیئة تعرض 

 .سلامته البدنیة أَوْ النفسیة أَوْ التربویة للخطر

 :تعتبر من بین الحالات التي تعرّض الطّفْل للخطر

 ن الطّفْل لوالدیه وبقائه دون سند عائلي،فقدا -

 تعریض الطّفْل للإهمال أَوْ التشرد، -

 المساس بحقه في التعلیم، -

                                       
رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة سیدي محمد بن عبد الله كلیة العلوم القانونیة _ دراسة مقارنة_سعد التیالي، دور القضاء ف حمایة الأحداث -1

  .21ص  2008والإقتصادیة والاجتماعیة فاس 
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 التسول بالطّفْل أَوْ تعریضه للتسول، -

عجز الأبوین أَوْ من یقوم برعایة الطّفْل عن التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على   -

 یة أَوْ التربویة،سلامته البدنیة أَوْ النفس

 التقصیر البیّن والمتواصل في التربیة والرعایة، -

سوء معاملة الطّفْل ،لاسیما بتعریضه للتعذیب والاعتداء على سلامته البدنیة أَوْ احتجازه أَوْ منع  -

الطعام عنه أَوْ إتیان أي عمل ینطوي على القساوة من شأنه التأثیر على توازن الطّفْل العاطفي أَوْ 

 النفسي،

 إذا كان الطّفْل ضحیة جریمة من ممثّله الشرعي، -

 إذا كان الطّفْل ضحیة جریمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطّفْل حمایته، -

الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله، من خلال استغلاله لاسیما في المواد الإباحیة وفي  -

 البغاء وإشراكه في عروض جنسیة،

ل الاقتصادي للطفل ،لاسیما بتشغیله أَوْ تكلیفه بعمل یحرمه من متابعة دراسته أَوْ الاستغلا -

 أَوْ المعنویة،/یكون ضارا بصحته أَوْ بسلامته البدنیة و

 وقوع الطّفْل ضحیة نزاعات مسلحة وغیرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار، -

 .الطّفْل اللاجئ -

. سنوات) 10(الذي یرتكب فعلا مجرما والذي لا یقل عمره عن عشر الطّفْل ": الطّفْل الجانح" -

 .وتكون العبرة في تحدید سنّه بیوم ارتكاب الجریمة

الطّفْل الذي أُرغم على الهرب من بلده، مجتازا الحدود الدولیة طالبا حق اللجوء " : الطّفْل اللاجئ"

  .>> أي شكل آخر من الحمایة الدولیة أَوْ 

شرع المغربي فإن هذا الأخیر لم یضع یعد أحكاما خاصة بالطفولة المعرضة أما بالنسبة للم

  .للانحراف

... <<: وهو أستاذ باحث بكلیة الحقوق بمراكش ما یلي 1وفي هذا الصدد یقول الأستاذ محمد بازي

ونأمل أن یبادر المشرع المغربي إلى إصدار قانون یحمي أطفالنا من الوقوع في المحظور جنائیا 

                                       
  .مراكشمحمد بازي أستاذ باحث بكلیة الحقوق ،  -1



 الحمایة الجنائیة الموضوعیة للطفل                                           :الفصل الاول 

 

21 

الأحداث الذین یهیمون في الطرقات بلا مأوى أو وسائل للعیش، وبلا ضابط اجتماعي أو أخلاقي ف

وهو البذرة والنواة الأولى للإجرام، فالتعامل المبكر والسلیم مع هذه الفئة الضعیفة هو الذي یمنع 

  .>>من وقع الجرائم ویدفع بها إلى تیار الحیاة الشریفة 

یكون قد حقق على  15/12فإن المشرع الجزائري ومن خلال قانون وعلى هذا ومن خلال ما سبق 

من المستوى النظري حمایة قانونیة فعالة فقد أولى الأحداث الذین هم في حالة خطر نوعین 

  الحمایة القانونیة 

الحمایة القانونیة عن طریق الحمایة الاجتماعیة التي تُعنى بها الهیئة الوطنیة لحمایة : أولا -

ض الوطني حیث یتولى هذا فولة هذه الهیئة التي یتولى رئاستها ما یسمى بالمفو وترقیة الط

  15/12من قانون  11مهمة ترقیة حقوق الطفل وهذا حسب المادة الأخیرة 

 تعنىالحمایة القانونیة عن طریق الحمایة الاجتماعیة على المستوى المحلي حیث : ثانیا -

قوم بمهامها بالتنسیق مع تح الوسط المفتوح و بحمایة الأطفال اجتماعیا مصالح تدعى مصال

) 21(الهیئات والمؤسسات العمومیة والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة وهذا حسب المادة 

  .15/12من قانون 

بأن الأمر یختلف تماما فهناك مظاهر كثیرة تدل على  القول وعلى المستوى التطبیقي فإنه یمكن

  .تحقق إلا بعد جهود عملیة فعلیة على أرض الواقع یالمنشود من هذه الحمایة قد لا أن 

  للطفل الموضوعیة الحمایة الجنائیة :المبحث الثالث 

لكن الأوضاع فیما بعد استدعت أن ، أشرنا فیم سبق إلى حقبة تاریخیة كانت وبالا على الأطفال 

ت معها معاملة الأطفال و أضحت الأخطار تهدد یر غالنظر فقد ظهرت تداعیات جدیدة ت یعاد فیها

هذه الفئة تهدیدا حقیقیا سعت معه الدول إلى سن قوانین تسایر تلك الأحداث و التغیرات التى 

طرأت على الساحة الدولیة، فبادرت الدول إلى رصد المنظومات  القانونیة و التدابیر و الإجراءات 

مكانتها إلى حظیرة الإنسانیة، و لعلنا في المطالب  التي من شئنها أن تحمي هذه الفئة و تعزز

القادمة من هذا المبحث نحاول أن نشیر إلى تلك النصوص و التدابیر التي كانت نتاج جهد كبیر 

للمجتمع الدولي في مجال حمایة الطفولة من جرائم عدة تعد تهدیدا خطیر و حقیقیا لفئة الأطفال 

  تي یشهدها المجتمع الدولي قاطبة  خاصة في ظل هذه الأوضاع العصیبة ال
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الحمایة الجنائیة الموضوعیة  للطفل و نتناول في مباحث : فسنتناول في المبحث الثالث و الرابع 

  الفصل الثاني الحمایة الجنائیة الإجرائیة للطفل 

  الحمایة الجنائیة لحیاة الطفل و سلامته الجسدیة و المعنویة : المطلب الاول 

الخاص بالحقوق  1966دیسمبر  16لقد أوجب العهد الدولي الصادر عن الأمم المتحدة في 

المدنیة و السیاسیة حق الطفل في الحیاة و أعتبر ذلك من أولیات حقوق الإنسان و لذلك عمل 

المشرع الجزائري و المشرع المغربي على إرساء هذا الحق و تحقیق الحمایة اللازمة لیس فقط بعد 

  الحدث و انما تمتد هذه الحمایة حتى في المرحلة الجنینیة ولادة 

  الحمایة من القتل : الفرع الأول 

قد یكون القتل للطفل قتلا عادیا وهو ما تتوفر علیه اركان جریمة قتل الكبار و قد یكون هذا القتل 

  حدیث العهد بالولادة 1عن طریق الأم لولیدها 

  ساس أنه إعتداء على حیاة الغیر بحیث یترتب علیه و یعرف على أ:  القتل العادي: أولا

لم یتوفر  و فاته ویمكن إذا توفر القصد الجنائي لدى الجاني أن یكون القتل قتل عمدِ أما إذا

  القصد الجنائي فأنه یتحول إلى قتل خطأ 

ها و تظهر الحمایة التي أقرها المشرع الجزائري للطفل في هذا الصدد من خلال العقوبة التي قرر 

التي تصل إلى حد الإعدام إذا أفضى التعدي إلى وفاة الطفل و كان )  ق ع ج( 272في المادة 

، و الحكمة التي ارادها المشرع الجزائري من هذا  2الجاني هو أحد الوالدین أو من له سلطة علیه

ف له التشدید في العقوبة على الاصول هو حمایة صلات الرحم و القرابة ، غیر أن الشرع الحنی

موقف مغایر تماما في هذا الامر، حیث لا یجیز أن یقتل الوالد بولده و هذا في ما ثبت عن 

  .>>لا یقاد الوالد بالولد << : الرسول صلى االله علیه و سلم أنه قال 

كل من تسبب << : فهو) ق ج م( 392أما المشرع المغربي فقد عرف القتل في إطار الفصل 

  3.>> لا عمدا في قتل غیره یعد قات

                                       
و هنا تجدر الاشارة الى ان جریمة الاجهاض فیها اخیلاف الفقهي من حیث اعتبارها ماسة بالأطفال ، فقد تناولها جانب من الفقه ضمة   1

  .صور الحمایة الجنائیة المقررة للطفل ، و البعض الاخر لم یعتبرها كذلك 
  . 31، ص  1965حمید سعدي ، جرائم الإعتداء على الأشخاص ، بغداد ،  2

  هـ 1382جمادي الثانیة  28م الموافق ل  26/24/1962بتاریخ  413- 59 -1قانون العقوبات الصادر بالظهیر رقم   3
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أن قتل الأطفال هو إزهاق << ) :ق ع ج( 259تنص المادة   :قتل الأم لولدها: نیا اث -

و لذلك فإذا قتلت الأم ولیدها حدیث العهد بالولادة فإن ذلك .  >>روح طفل حدیث عهد بالولادة 

یمثل إعتداء على أعظم حقوق الطفل ألا و هو الحق في الحیاة و لذلك فأن المشرع الجزائري أمر 

  .عقوبة الإعدام ) ق ع ج( 261في حقها ومن خلال المادة 

أما المشرع المغربي فقد جعل عقوبة هذه الجریمة السجن المؤبد أو الإعدام فیلاحظ بأن المشرع 

المغربي قد أضاف عقوبة السجن المؤبد و بالنسبة لتحقیق عقوبة الأم الجانیة فقد نص الفصل 

سنوات على خلاف  10سنوات إلى  5على أن عقوبة الأم القاتلة تخفف من ) ق ج م( 397

، حیث جاء في القرار الجنائي سنة  20إلى  10جزائري الذي جعل عقوبة التحفیف من المشرع ال

تتحقق جنایة فتل طفل حدیث << :من المجلس الاعلى أنه  1 18/01/1983الصادر بتاریخ 

  : العهد بالولادة من قبل أمه بتوافر العناصر التالیة 

 أن یولد الطفل حیا  -

 .ى وفاة المولود كعدم ربط حبله السري مثلا أن تقوم الجنایة بفعل یؤدي حتما ال -

 .أن تكون الجانیة أم الطفل  -

  . >>القصد الجنائي  -

  : وحتى نكون أمام جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة فأنه یجب توفر الاركان التالیة 

هو سلوك تأتیه الأم یؤدي إلى إزهاق روح ولیدها حدیث العهد بالولادة :  الركن المادي  -أ 

ذلك عند الوضع أو بعده بوقت قصیر طالما وقع من الأم في لحظة إضظرابها و إنزعاجها ویكون 

، و یرى القضاء الفرنسي أن حداثة العهد بالولادة تنتهي بآجال تسجیل المولود في 2العاطفي

 3سجلات الحالة المدنیة و هو محدد بخمسة أیام في قانون الحالة المدنیة الجزائري 

                                       
  .95، ص  02، العدد  1983، نشرة القضاة  18/01/1983المحكمة العلیا ، القرار الصادر یوم   1
، جیلالي بغدادي ،  30 100م ، ملف رقم  04/01/1983القرار الصادر یوم  ، الغرفة الجزائیة ،)المحكمة العلیا حالیا(ىلالمجلس الأع  2

  . 90م  ص 2002الإجتهاد القضائي في المواد الجزائیة ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر 
عض الجرائم الخاصة ، الجزء أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال و ب  3

  . 37م ص 2013الاول ،الطبعة الخامسة عشرة ، دار هومة ، الجزائر 
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المقصود بالركن المعنوي القصد الجنائي لدى الجاني ویمكن الإشارة  و :الركن المعنوي   -ب 

 : هنا إلى 

و هو أن تتجه إرادة الجاني نحو إرتكاب الجریمة و هي تتوفر على : القصد الجنائي العام  -1

 الإدارة و العلم : عنصرین 

 و هو أن هو تتجه إرادة الجاني إلى تحقیق غایة معینة من: القصد الجنائي الخاص  -2

 الجریمة 

أما عن العقوبة المقررة لهذا النوع من الجرائم فیعاقب على قتل الأطفال بالسجن المؤبد إذا كان 

  القتل عمدیا ، أما إذا كان إغتیالا مع سبق الاصرار و الترصد فإن العقوبة هي الإعدام 

ا المولود على أن عقوبة الأم إذا قامت بقتل ولیده) ق ع ج(من  02الفقرة  261ونصت المادة 

سنة و تطبق العقوبة المخففة على الأم و لایطبق  20إلى  10حدیثا هي السجن المؤقت من 

التحفیف على من ساهموا و إشتركوا معها في الجریمة و یمكن أن تحفف عقوبة الأم إلى ثلاث 

  1سنوات فقط 

  :حمایة الطفل من جرائم الإیذاء و التعریض للخطر : الفرع الثأني 

  : حمایة الطفل من جرائم الإیذاء العمد : أولا 

لقد جرم المشرع الجزائري أفعال الإعتداء التي تنطوي على المساس  بسلامة جسم الطفل سواء 

على مایلي ) ق ع ج(269كانت هذه الأفعال عمدیه أم غیر عمدیة و لذلك فقد نص قي المادة 

السادسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا یتجاوز سنه << :

أو العنایة إلى الحد الذي یعرض صحته للضرر أو ارتكب ضده عمدا عملا آخر من أعمال 

العنف أو التعدي فیما عدا الإیذاء الحفیف یعاقب بالحبس من سنه إلى خمس سنوات و بغرامة 

  >> دج  5000إلى 500مالیة  من 

، 403، 402، 401عدة صور للإعتداء من خلال الفصول  أما المشرع المغربي فقد أشار الى

  ) ق م ج م( 413، 408

                                       
بن شیخ الحسین ، مذكرات في القانون الجزائي الخاص ، جرائم ضد الأشخاص و جرائم ضد الاموال ، دون طبعة ، دار هومة ، الجزائر   1

  . 47م ص 2004
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 : أركان جریمة الإیذاء العمد  -

  : و یمكن تقسیم أركان هذه الجریمة إلى 

 ) ق ع ج( 269سنة حسب المادة  16وهو جسم الطفل الذي لا یتجاوز :  الركن المفترض  -أ 

في الضرب أو الجرح     ) )ع ج ق (( 269و یتمثل حسب نص المادة :  الركن المادي  -ب 

 أو المنع من الطعام أو عدم العنایة عمدا إلى الحد الذي یعرض سلامة الطفل للخطر 

ني إیذاء المجني علیه بإرادته وهو یعلم بخطورة ما قد ایقصد الج أن و هو:  الركن المعنوي - ج

  یترتب علیه من نتائج 

  : لي وفي ما یتعلق بالعقوبة تجدر الإشارة إلى مای

یوما  15إذا لم ینتج عن أعمال العنف أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة لا تتجاوز  -

  ) ق ع ج( 1فقرة  442المادة  حسب فنكون أمام مخالفة

یوما أو اذا وجد سبق اصرار و ترصد فتكون العقوبة حسب  15أما إذا تجاوزت مدة العجز  -

إلى  20.000سنوات وغرامة من  10سنوات إلى  3الحبس من ) )ق ع ج (( 270المادة 

 دج 100.000

على أنه إذا ترتب عن أعمال العنف عاهة مستدیمة للطفل ) )ق ع ج (( 1/ 271و تنص الماد 

سنة و كذلك الأمر اذا أفضى الاعتداء الى وفاة المجني علیه  20إلى  10فالجزاء هو السجن من 

  .مالم یكن قاصدا إحداث الوفاة 

الذي أشار الى الاذاء ) ق ج م( 400وكذالك الامر بالنسبة للتشریع المغربي وحسب الفصل 

درهم وتكون  500الى  200المكون لجنحه وعقوبته من شهر الى سنة سجنا و بغرامة من 

 402سنوات اذا أفضى الاعتداء الى عاهة مستدیمة حسب الفصل  10سنوات الى  5العقوبة من 

  ) ق ج م(

هي  403فضى الاعتداء الى وفاة المجمى علیه دون قصد فان العقوبة حسب الفصل أما اذا أ

  .سنة  20سنوات الى  10السجن من 

  حمایة الطفل من جرائم التعریض للخطر :ثانیا 

  من أخطر جرائم تعریض الطفل للخطر هي 
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  :جریمة ترك الطفل - أ

  على هذه الجریمة وبینت أركانها وشروط قیامها ) ق ع ج( 314نصت المادة 

  :الركن المادي - 1

  .الضحیة و تتمثل في كون الضحیة المتروك غیر قادر على حمایة نفسه بنفسه 

ویتمثل في نقل الطفل من مكانه الى مكان آخر ثم تركه هناك وتعریضه : فعل الترك -

  للخطر 

  :الركن المعنوي  - 2

  .أن یتوفر لدى الجاني قصد الهجر وعلمه بالخطر الذي یمكن أن یتعرض له الطفل  وهو

    317إلى  314وبالنسبة لعقوبة هذه الجریمة فقد نص علیها المشرع الجزائري في المواد من 

و عقوبتها تختلف بإختلاف مكان وقوع الجریمة و كذلك بالنسبة لصفة الجاني فیها   ) )ق ع ج ((

  : ل المسألة و هذا تفصی

  اذا كان الترك في مكان خال من الناس، ففي هذه الحالة یكون إحتمال هلاك الطفل واردا

 : جدا و علیه فان العقوبة تكون كالتالي 

 ق ع ج( 1/ 314الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات حسب المادة  :حسب نتیجة الفعل ( 

وما یكون الحبس من ی 20و اذا نشأ عن الجریمة مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز  -

 )ق ع ج( 2/ 314سنتین إلى خمس سنوات حسب الماد 

و إذا حدث للطفل بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة تكون   -

 ) ق ع ج( 314/3سنوات حسب الماد  10إلى  5العقوبة هي السجن من 

 20سنوات إلى  10أما إذا تسبب الترك في الموت للمجنى علیه فان العقوبة تكون من  -

 ) .ق ع ج( 314/4سنة حسب المادة 

 إذا كان الجاني في هذه الجریمة أحد أصول الطفل أو من لهم سلطة :  حسب صفة الجاني

  ) ق ع ج( 315علیه أو من یتولون رعایته فان العقوبة تشدد و ذلك حسب الماد 
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 تعرض الطفل و في هذه الحالة یكون :  اذا كان الترك في مكان غیر خال من الناس

 : ولذلك فأن العقوبة تكون كالتالي  1للظرر بدرجة أقل إن لم نقل معدومة

  تكون العقوبة الجبس من ثلاث أشهر ) )ق ع ج (( 316فحسب المادة : حسب نتیجة الفعل

 إلى سنة واحدة 

یوما فتكون العقوبة الحبس    20و إذا نشأ عن الترك  مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز  -

 ) )ق ع ج (( 312/2أشهر إلى سنتین و ذلك حسب المادة  6من 

أما إذا حدث للطفل بتر في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة فان العقوبة تكون  -

 ) )ق ع ج (( 316/3سنوات حسب المادة  5إلى  2الحبس من 

سنوات  10إلى  5و في حال أدى الفعل إلى وفاة الطفل فتكون العقوبة هي السجن من  -

 ) )ق ع ج (( 316/4المادة  حسب

  تشدد العقوبة إذا كان الجناة هم الأصول أو من لهم سلطة على الطفل : حسب صفة الجاني

 ))ق ع ج (( 317أو من یتولون رعایته وذلك حسب المادة 

  : أما بالنسبة للتشریع المغربي فأنه یمكن الاشارة إلى مایلي 

و التي تضمنت عقوبات ) ق ج م( 459صل نص المشرع المغربي على هذه الجریمة في الف

مماثلة للعقوبات التي نص علیها المشرع الجزائري و كذلك الأمر بالنسبة للظرف المشدد للعقوبة 

إذا تعلق الامر بالاصول أو من لهم سلطة على الطفل  أو من یتولون العنایة به فقد نص الفصل 

  .ة و جعل صفه الجاني طرفا مشددا للعقوب) ق ج م(  462

ویمكن القول بأن المشرعین الجزائري و المغربي قد سعیا فعلا إلى تحقیق حمایة ضد الأخطار 

التي یتعرض لها الأطفال من خلال الطابع الوقائي الذي تنطوي علیه النصوص العقابیة المسخرة 

  لهذا النوع من الجرائم 

  :جریمة تحریض الوالدین على التخلي عن أبنائهما  -ب

  : على أن لهذه الجریمة صور ثلاث نشیر إلیها فیما یلي )ق ع ج( 320 تنص المادة

                                       
للطفل في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق ، تخصص قانون جنائي ، جامعة بلقاسم سویقات، الحمایة الجنائیة   1

  . 75م ص  2010/2011قاصدي مرباح ، ورقلة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
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و تتمثل في إغراء أو دفع أحد الأبوین أو كلیهما إلى التخلي عن أبنهما : الصورة الأولى  -1

الصغیر أو بدفع الأم إلى التخلي عن طفلها الذي ینتظر ولادته مستقبلا وذلك بقصد تحقیق منفعة 

 1أو فائدة 

أحدهما یتعهدان فیه أو  و تتمثل في العثور على عقد من الوالدین: الصورة الثانیة  -2

بالتخلي على ولدهما الذي سیولد أو الشروع في ذلك و كذا حیازة مثل هذا العقد أو إستعماله أو 

 2الشروع في إستعماله  

 3وهي التوسط  للحصول على طفل بنیة التوصل إلى فائدة : الصورة الثالثة  -3

و الظاهر أن العلة و الهدف من تجریم  هذه الأفعال هو إضفاء حمایة قانونیة على هذه الفئة 

  4 ووقایتها من أن تكون بضاعة یتم تداولها بین البشر 

یعاقب بالحبس من شهرین << ) : )ق ع ج (( 320أما عن عقوبة هذه الجریمة فقد نصت المادة 

  >>دج  100.000إلى  20.000إلى ستة أشهر ة بغرامة من 

وبالنسبة للتشریع المغربي فقد أفرد القانون الجنائي عقوبات رادعة في حق كل من حرض الأبوین 

أو أحدهما للتخلي عن طفلهما الولید أو الذي سیولد أو قدم أو حاول أن یقدم وساطة للتكفل بطفل 

من شهر إلى كما عاقب بالحبس ) ق ج م( 466ولید أو سیولد أو لتبنیه و هذا حسب الفصل 

درهم كل من حمل الوالدین أو أحدهما على التعهد في  5.000إلى  200ستة أشهر وغرامة من 

  ) ق ج م( 467عقد بالتخلي عن طفل سیولد لهما أو حاول ذلك و ذلك حسب الفصل 

  : حمایة الطفل من جریمة الاختطاف   - ج

في   ت خلال السنوات الاخیرة  جرائم الاختطاف تعتبر حدیث الساعة و أفة العصر ، فقد انتشر 

الجزائر انتشارا خطیرا ومریعا جعل السلطات الجزائریة تدق ناقوس الخطر و تستحدث التدابیر و 

الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطیرة التي أصبحت تؤرق الاسر الجزائریة و تنشر جوا 

  .من القلق و الاضطراب 

                                       
  53-52عبد العزیز مخمر عبد الهادي ، المرجع السابق ص   1
  206أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ص  2
  206أحسن بوسقیعة، المرجع نفسه ص   3
  78بلقاسم سویقات ، المرجع السابق ص   4
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زها الاعتداء الجنسي و التجارة بأعضاء جسم المخطوف اضف و عن الاسباب فهي متنوعة و ابر 

هو انتزاع المجني علیه من مكان :  تعریف الاختطاف 1الى ذلك الرغبة في الحصول على الفدیة 

 . تواجده و نقله الى مكان اخر لتنفیذ امر أو شرط ما 

 : أركان الجریمة   - 1

نقل الطفل من مكانه الاصلي و  و یتمثل في فعل الخطف و یكون بمجرد : الركن المادي   -  أ

 اخفائه عن والدیه او عمن هو في رعایته

 : الركن المعنوي   - ب

یتحقق بأن تتجه إرادة الجاني وقصده إلى انتزاع الطفل من عائلته وإبعاده عنهم وأن یقدم الجاني 

  2على فعله وهو یعلم فعله هذا وما یترتب علیه، ولا عبرة بعد ذلك للباعث على هذه الجریمة

  . أما في ما یتعلق بعفویة هذه الجریمة 

كل من خطف أو أبعد قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة << : على) ق ع ج( 326فقد نصت المادة 

سنوات  05سنة وذلك بغیر عنف أو تهدید أو تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب من سنة إلى 

  >> دج  100,000إلى  20,000وبغرامة ما بین 

على أنه إذا  01-14من قانون العقوبات المعدلة بموجب الأمر  1مكرر  293كما نصت المادة 

سنة  20سنوات إلى  10كان الخطف قد تم بالعنف أو التهدید أو التحایل فإن العقوبة تكون من 

سجنا كما یمكن أن یكون العقوبة حسب المادة هي الإعدام إذا تعرض المختطف للتعذیب من قبل 

  . الجاني

من الأعذار المخففة إذا وضع فورا حدا للخطف وتخفف العقوبة من سنتین إلى ویستفید الجاني 

  ) . ق ع ج( 294سنوات إذا انتهى الخطف قبل عشرة أیام وذلك حسب المادة  05

                                       
عبد العزیز مخیمر عبد الهادي ، اتفاقیة حقوق الطفل خطوة الى الامام أم الى الوراء ، مجلة الحقوق تصدر عن مجلس النشر العلمي   1

  152م ص  1993بجامعة الكویت ، العدد الثالث ، 
  . 73لمرجع السابق، ص بلقاسم سویقات، ا -  2
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ونظرا لخطورة جرائم الاختطاف على القاصرین فقد تعامل معها المشرع المغربي بنوع من  -

على عقوبة الخطف باستعمال ) ق ج م( 471فصل التشدد في التجریم والعقاب حیث ینص ال

  . سنوات  10سنوات إلى  05العنف أو التهدید أو التدلیس هي السجن من 

وفي حال لم یستعمل الجاني العنف أو التهدید أو التدلیس فإن عقوبة الجاني تخفف من سنة  -

  .درهم 500إلى  200سنوات وغرامة من  05إلى 

ن یختطفون الأطفال من أجل الفدیة إلى عقوبة السجن المؤبد أو بینما یتعرض الجناة الذی -

  ). ق ج م( 474الإعدام في حالة ما إذا افضى الإختطاف إلى موت الطفل وهذا حسب الفصل 

ویبدو من خلال المقارنة بین النصوص المقررة لهذه العقوبة أن المشرع الجزائري قرر عقوبات  

  : ریعیة المغربیة وذلك من خلال ما یليردعیة أشد من نظیرتها النصوص التش

  سنة ، بینما في التشریع  20سنوات إلى  10تكون عقوبة الخطف باستعمال العنف من

 . سنوات 10سنوات إلى  05المغربي من 

  سنوات بینما  05تكون عقوبة التخفیف لصالح الجاني في التشریع الجزائري من سنتین إلى

 . سنوات 05في التشریع المغربي من سنة إلى 

  وتكون العقوبة للجاني في حالة التعذیب فقط هي الإعدام عند المشرع الجزائري بینما تكون

 . العقوبة هي الإعدام في حالة وفاة المجني علیه في التشریع المغربي

وهو ما تعرض له المشرع الجزائري في المادة ) اختطاف القاصر(وتجدر الإشارة في الآخر إلى 

إذا تزوجت المخطوفة أو المبعدة من خاطفها     .... << :یث تنص المادة ح) ق ع ج( 326

  . >>..... فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائیة ضد الأخیر إلا بناء على شكوى

وهو ما یتفق تماما   ) ق ج م( 475كما تعرض له المشرع المغربي في الفقرة الثانیة من الفصل 

  ) . ق ع ج( 326مع ما جاء في المادة 

وهو الأمر الذي جعل الكثیرین یطالبون المشرعین بإلغاء المادتین المتعلقتین بالجاني في حال 

  . اختطافه للقاصرة وزواجه منها تهربا من العقاب

  

  



 الحمایة الجنائیة الموضوعیة للطفل                                           :الفصل الاول 

 

31 

  . حمایة الطفل من الجرائم الماسة بالأخلاق: المطلب الثاني

كل :" لى االله علیه وسلمقال رسول االله ص: جاء في الحدیث عن أبي هریرة رضي االله عنه قال

  . 1"المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

منه ما نصه  46أما عن التشریعات الوضعیة فقد جاء في الدستور الجزائري من خلال المادة 

  . >>... لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفه، ویحمیهما القانون << :

 1989ن اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادر في سنة م 34و  19كما نصت المادتان 

على هذا النوع من الاعتداءات على الأطفال وأنه یتعین على الدول اتخاذ التدابیر لحمایة الأطفال 

من الاعتداءات والاستغلال ذي البعد الجنسي سواء من خلال حمل الطفل على تعاطي نشاط 

  . ستغلالي للأطفال في الدعارةجنسي غیر مشروع أو الاستخدام الا

 19902كما أكد على ذلك المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته المنعقد بأدیس باب في جویلیة 

  . 3منه 27في المادة 

حیث تنص     ) ق ج م( 482وقد أشار المشرع المغربي إلى هذه الجریمة من خلال الفصل 

ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم وذلك إذا تسبب أحد الأبوین في إلحاق << :  على

نتیجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السیئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العنایة أو التقصیر 

في الاشراف الضروري من ناحیة الصحة أو الأمن أو الأخلاق یعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 

  .>>  درهم 500سنة وغرامة من مائة وعشرین إلى 

  :حمایة الطفل من جرائم العرض: الفرع الأول 

نشأة الطفل النشأة السلیمة هي التي تضمن الشخصیة السویة لطفل المستقبل الذي یراد له       

أن یكون فردا خیرا وصالحا یساهم في تنمیة وطنه ویكون بمثابة القدوة الحسنة لأسرته باعتباره 

اد المجتمع الفاضل ولذلك عملت التشریعات ومنها التشریع مسؤولا عنها وباعتباره فردا من أفر 

                                       
دار  10صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم ظلم المسلم وخذلھ واحتقاره، ودمھ غرضھ ومالة المجلد الرابع ، الجزء  الثامن ص   -  1

  المعرفة ، بیروت ، لبنان 
عة محمد حمو ابراھیم فخار، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن ، رسالة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون جنائي، جام -  2

  . 223، 224ص  2014/2015خیضر بسكرة 
شكال الاستغلال الجنسي و الاعتداء الجنسي ، و تتخذ تتعھد الدول أطراف ھدا المیثاق بحمایة الطفل من كافة أ<< : منھ على  27حیث تنص المادة  -  3

استخدام الاطفال في الدعارة أو الممارسات  –. اغراء او اكراه او تشجیع الطفل على المشاركة في اي نشاط جنسي - : على الخصوص الاجراءات لمنع 
  .>>استخدام الاطفال في الانشطة و العروض الاباحیة  -.الجنسیة الاخرى 
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الجزائري على حمایة الطفل من الجرائم الماسة بأخلاقه وعرضه وسنعرض فیما یلي إلى أخطر 

  .هتك العرض وجریمة الفعل المخل بالحیاء: هذه الجرائم ألا وهما جریمتا 

  :جریمة هتك العرض: أولا 

ضمن جرائم انتهاك الآداب بصفة عامة ) ق ع ج( 336لمادة نص علیها المشرع الجزائري في ا

  . دون أن یعطي لها تعریفا محددا

الاستقامة أو الطهارة الجنسیة التي تعارف علیها المجتمع بحیث یعد << : والمقصود بالعرض

  . 1>>الخروج عنها فعلا شائنا یبرر اللوم الاجتماعي، وهذه القیم تستمد من الدین والأخلاق

یعاقب بالحبس من << :حیث تنص على ) ق ج م( 484لها المشرع المغربي في الفصل وتناو 

سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثماني عشرة  5سنتین إلى 

  . >> سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلیة سواء كان ذكرا أو أنثى

ولقیام هذه ) ق ع ج( 335و  337ة هتك العرض في المادتین كما تناول المشرع الجزائري جریم

  : الجریمة لا بد من توافر أركانها 

  : الركن المادي - أ

  : ویتحقق بالشروط التالیة

والمقصود أن یكون المجني علیها أنثى، حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة : صفة الضحیة -1

  ). رةضد قاص( على ذلك من خلال عبارة ) ق ع ج( 336

  . 2الفعل المادي للجریمة والمراد فعل الوطء -2

توفر عنصري الحیاة وعدم الرضا عند الضحیة والمقصود أن الجریمة لا تقوم إلى على  -3

  الإحیاء كما لا تقوم الجریمة إلا وقد حدثت المواقعة بغیر رضا المجني علیها  

بضبطه في حالة تلبس أو تعرض  فقد یقع إثباتها باعتراف الجاني أو: إثبات الجریمة -  4

  . الضحیة في حال الإنكار على الطبیب الشرعي الذي یحدد طبیعة الحالة

  

                                       
، ص 2008دراسة تأصیلیة مقارنة تطبیقیة ، رسالة ماجستیر جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،  -بن محمد الحمیزي، الحمایة الجنائیة للعرض  خالد -  1

24 .  
2 -la conjonction , sexuelle illécite .  
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  :الركن المعنوي - ب 

مع علمه بأن هذا  1ویقع بأنه یتجه القصد الجنائي للجاني إلى وطء المجني علیها بغیر رضاها 

جریمته سواء كان للانتقام أو  الوطء غیر مشروع حین ارتكابه للجریمة دون اعتبار للباعث على

  2من الاسبابقضاء شهوة أو غیر ذلك 

    336وفیما یتعلق بالعقوبة المقررة لهذه الجریمة فقد قرر المشرع الجزائري من خلال المادة  -

سنوات  10إلى  05یعاقب الجاني بالسجن المؤقت من  01-14المعدلة بقانون ) ق ع ج(

سنة إذا كان المجني علیها قاصر لم تكمل الثمانیة  20سنوات إلى  10وبالسجن المؤقت من 

  ) . ق ع ج( 336/2بقا للمادة عشرة سنة ط

على أن عقوبة هتك ) ق ج م( 484وبالمقارنة مع التشریع المغربي فقد قرر في الفصل  -

  ) . ق ج م(سنوات  05العرض دون عنف هي السجن من سنتین إلى 

إلى  05بینما إذا تمت جریمة هتك العرض مع استعمال العنف فإن الجاني یعاقب بالسجن من 

) ق ج م( 485ء كان المجني علیه ذكرا أو أنثى وذلك من خلال الفصل سنوات وسوا 10

ویضیف ذات الفصل أنه إذا كان المجني علیه طفلا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أو كان عاجزا 

  . سنة 20إلى  10أو معاقا أو معروف بضعف قواه العقلیة فإن العقوبة تكون بالسجن من 

إلى أنه إذا وقع الاغتصاب على قاصر تقل ) ق ج م( 486 ویشیر المشرع المغربي في الفصل -

سنة، وكذلك إذا  20إلى  10سنها عن ثماني عشرة سنة فإن العقوبة المقررة لذلك هي السجن من 

  . كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلیة

ول الضحیة فیما إذا كان الجاني من أص) ق ج م( 487ویضیف المشرع المغربي في الفصل  -

أو من لهم سلطة علیها، أو وصیا علیها أو خادما بالأجرة عند أحد الأشخاص السالف ذكرهم أو 

سنة طبقا للفصول  30سنوات و  05كان موظف دینیا أو رئیسا دینیا فإن العقوبة تتراوح بین 

  ) . ق ج م( 486، 485،  484المذكورة سابقا 

                                       
  . 83، ص 1993دریة عبد الحمید الشواربي، جرائم الأحداث وتشریعات الطفولة ، منشأة المعارف الاسكن -  1
یة الحقوق جامعة حاج علي بدر الدین، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، كل -  2

  .68، ص  2009/2010أبو بكر بلقاید تلمسان، 
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بأن المشرع المغربي كان أشد ردعا، وذلك من خلال العقوبة وبالمقارنة بین التشریعین فإننا نلاحظ 

المسلطة على الأصول والأوصیاء على المجني علیها حیث، یمكن أن تصل عقوبة الجاني حسب 

سنة  20سنة سجنا بینما لا تتجاوز العقوبة بالنسبة للأصول والأوصیاء  30التشریع المغربي إلى 

   01-14مكرر المعدلة بموجب الأمر  337رت إلیه المادة سجن في التشریع الجزائري وهو ما أشا

كما تجب الإشادة بالمشرع المغربي الذي نص في المواد السالفة الذكر على الطفل العاجز أو  -

المعاق أو المعروف بضعف قواه العقلیة وهو ما لم یشر إلیه المشرع الجزائري ولذلك فلا بد علیه 

ء كثر في مجتمعنا وهم أكثر عرضة من غیرهم من الأطفال لمثل أن یبادر إلى استدراك ذلك فهؤلا

  .هذه الجرائم

  . الطفلعلى جریمة الفعل المخل بحیاء : ثانیا 

تعرف هذه الجریمة بأنها كل فعل یمارس على جسم الإنسان سوء كان ذكرا أو أنثى ویكون من 

  . 1شأنه أن یشكل إخلالا بالآداب وسواء كان ذلك علنیا أو في الخفاء

  . وتقضي هذه الجریمة توفر ركنین مادي ومعنوي: أركان جریمة الإخلال بحیاء الطفل

  : الركن المادي  - أ

  : ویشترط لقیام هذه الجریمة ما یلي

وهو أن یكون قاصرا دون السادسة عشرة سنة وتثبت الجریمة من حیث ركنها : صفة الضحیة -

  : المادي إضافة إلى شرط السن أن تقع بشكل من الأشكال التالیة 

 . قیام الجاني بلمس أي جزء یعتبر عورة من جسم المجني علیها .1

أن یكشف الجاني جزء یحرص المجني علیه على ستره لاعتباره عورة وهو فعل مخل  .2

 . بالحیاء

 . 2مشاهدة أو تصویر عورة المجني علیه خلسة .3

  

  

                                       
     99المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،  -  1
، 2008عبد الحلیم بن مشري، الجرائم االأسریة ، دراسة مقارنة، بین الشریعة و القانون ورسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة محمد خیضر بسكرة،  -  2

  .286ص 
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  :الركن المعنوي -ب

أن یكون قصد الجاني الاتجاه بإرادته إلى خدش حیاء المجني علیه، دون الاعتداد بالباعث سواء 

لانتقام من المجني علیه أو بقصد إذلاله أو أن یكون منعزفا     كان لإرضاء شهوة الجاني أو ا

  . 1إلى فعلته حبا للاستطلاع

أما فیما یتعلق بالعقوبة المقررة لهذه الجریمة فقد أشار إلیها المشرع الجزائري من خلال المواد   -

ى سنوات إل 05وتتراوح عقوبة السجن فیها بین ) ق ع ج) (337، 336، 335، 334، 333( 

سنة كظرف مشدد للعقوبة ویمكن أن تصل إلى السجن المؤبد من خلال المادتین         20

  . دج 1,000,000دج إلى 150,000، وبغرامة مالیة تتراوح من ) ق ع ج( 336و  335

ویعاقب ) ق ج م( 483أما المشرع المغربي فقد أشار إلى هذه الجریمة من خلال الفصل  -

  . درهم 500إلى  120حد إلى سنتین وبغرامة من الجاني بالحبس من شهر وا

والملاحظ أن المشرعین الجزائري والمغربي كل منهما تناول الجریمة بشكل مغایر حیث یرى  -

، بینما یرى المشرع )المجني علیه(المشرع الجزائري بأنها كل فعل یمارس على جسم الإنسان 

كب إخلالا علنیا بالحیاء وذلك بالعري على أن من ارت) ق ج م( 483المغربي من خلال الفصل 

  المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال یعاقب بما أشرنا إلیه من قریب

ولذلك یبدو التكییف للجریمة مختلفا والعقوبة التي قررها المشرع الجزائري لهذه الجریمة تشهد على  

عطى التكییف المناسب إذ یبدو تباین التكییف وعلى الأرجح فإن المشرع الجزائري هو الذي ا

المشرع المغربي قد جانب الصواب عندما جعل من الفعل المخل بالحیاء ما مخالفة للنظام العام 

  . والآداب العامة والأمر مختلف جدا وهذا في الحقیقة تقدیر من الخاص للمسألة

  .حمایة الطفل من جرائم البغاء: الفرع الثاني

غراء إلى حیاة العفة والطهر والنقاء وذلك أدعى لان تقوم علاقات تدعوا الشریعة الإسلامیة ال

الناس على المحبة والمودة والإخاء فیتحد المجتمع ویتآزر فتشتد فیه روابط وأواصر حب الخیر 

ینَ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِ  <<: والفضیلة وقد جاء في سورة النور قوله تعالى 

  . 19سورة النور الآیة . >> یمٌ فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِ 

                                       
  . 217-215م ، ص 1957القاھرة، محمد عطیة راغب، الجرائم الجنسیة في التشریع الجنائي المصري ، مكتبة النھضة المصریة  -  1
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هذا تأدیب لمن سمع شیئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم : " قال الإمام ابن كثیر 

:     وسلم ثم تلا حدیث ثوبان عن النبي صلى االله علیه ... به فلا یكثر منه ولا یشیعه ویذیعه

لا تؤذوا عباد االله ولا تعیروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلب عورة أخیه المسلم طلب االله << 

  . 1>>عورته حتى یفضحه في بیته 

وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ << : كما نهت الشریعة عن البغاء في السورة نفسها قال عز وجل

   .33سورة النور ، الآیة  .>> مُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ غْنِیَهُ نِكَاحًا حَتَّىٰ یُ 

نًا لِّتَبْتَغُ ... << : وقال أیضا    وا عَرَضَ الْحَیَاةِ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَیَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

  .33سورة النور ، الآیة >> ... الدُّنْیَا

''              ... لمن لم یجد تزویجا بالتعفف عن الحرامهذا أمر من االله'': قال الإمام ابن كثیر

كان أهل الجاهلیة إذا كان لأحدهم آمة ارسلها تزني وجعل علیها ضریبة یأخذها '': و قال أیضا

  . 2'' منها كل وقت حتى جاء الإسلام فنهى االله المؤمنین عن ذلك 

المشرع الجزائري على تجسید هذه ولذلك حرصت التشریعات في البلاد الإسلامیة قاطبة ومنها 

الفضائل التي تدعوا إلیها مصادر الشریعة الإسلامیة في التشریعات القانونیة المختلفة لتردع كل 

من یخالف هذه الفطر السلیمة ویبتدع أفعالا وسلوكات منافیة للأخلاق والآداب العامة وسنعرض 

  . وقانونا فیما یلي لنوعین من جرائم البغاء التي هي محرمة شرعا

  . جریمة تحریض القصر على الفسق وفساد الأخلاق: أولا 

ویقصد بهذه الجریمة تلك التصرفات والأفعال والأقوال التي یقوم بها شخص مع شخص آخر قصد 

التأثیر علیه ودفعه إلى مزاولة أعمال الفسق المخالفة للآداب العامة، حیث تقول محكمة النقض 

الفجور والفسق لیس قاصرا على اللذة الجسمانیة بل یشمل أیضا  أن مدلول كلمتي" المصریة 

إفساد الأخلاق بأي طریقة كانت كإرسال والد ابنته للرقص في المحلات و الملاهي أو لمجالسة 

  . 3الرجل والتحدث إلیهم في محل معد للدعارة

  : وبالنسبة لأركان هذه الجریمة

                                       
  . 74، 73الإمام الجلیل الحافظ عماد الدین أبي الفداء اسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي ،تفسیر القرآن العظیم ، الجزء الخامس، دار الأندلس، ص  -  1
  .97-95تفسیر ابن كثیر ، المرجع السابق، ص  -  2
  . 86بلقاسم سویقات، مرجع سابق، ص  -  3
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  : الركن المادي - 1

  :. حیث یشترط لقیام هذه الجریمة ما یلي

  . سنة 18والمقصود أن یكون المجني علیه قاصرا لم یكمل : صفحة الضحیة -

التحریض على الفعل : یجب أن یكون الفعل الذي قام به الجاني هو أحد الأمور الثلاثة التالیة  -

  . أو التشجیع علیه أو تسهیله 

  .1الأدلة على واقعة التحریض ذاتها إثبات الجریمة ومناط ذلك أن تنصب -

: تعتبر الأضرار المعنویة نتیجة لقیام الركن المادي في الجریمة حیث یقول محمد رشاد متولي  -

إن الضحیة في  هذا النوع من الجرائم هو ذلك القاصر الذي یتعرض لأضرار مادیة أو معنویة " 

  . 2"تسبب فیها الجاني من خلال اقترافه لجرمه

  : كن المعنويالر  - 2

وهنا یجب أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب الأفعال المكونة للجریمة بإرادة حره وعلم بما یقوم 

  . به 

  : وأما فیما یتعلق بالعقوبة المقررة لهذه الجریمة فهي

 05تقرر أنه یعاقب بالحبس من  01-14المعدلة بموجب الأمر ) ق ع ج( 342حسب المادة 

دج أما عن ظروف التشدید فقد نص  100,000دج إلى  20,000مة من سنوات وبغرا 10إلى 

إذا تعلق الأمر  01-14المعدلة بموجب الأمر ) ق ع ج ( 344المشرع الجزائري في المادة 

دج  200,000إلى  100,000بالقاصر الذي لم یكمل ثماني عشرة سنة فإن الغرامة ترتفع بین 

تكمیلیة أخرى وهي الحرمان من حق أو أكثر من  على عقوبات)ق ع ج ( 349كما تنص المادة 

و المقصود بالحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة وبالمنع ) ق ع ج ( 14الحقوق الواردة في المادة 

  . سنوات على الأكثر 05من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل إلى 

العقوبة المرتبطة بها في الفرع و اما بالنسبة للمشرع المغربي فقد اورد تعریف جریمة الفساد وكذا 

السادس المتعلق بانتهاك الآداب من الباب الثامن المخصص للجنایات والجنح ضد نظام الأسرة 

                                       
عبد العزیز سعد، الجرائم الأخلاقیة / 532م ص 1990الوسیط في قانون العقوبات القسم الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة ، : مد فتحي سرورأح -  1

   .84، ص، 1982في قانون العقوبات الجزائري، دون طبعة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 
  .145، ص1989لى العرض في القانون الجزائري والمقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد رشاد متولي جرائم الإعتداء ع -  2
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كل علاقة جنسیة بین رجل << :والتي جاء فیها) ق ج م( 490والأخلاق العامة عبر الفصل 

یها بالحبس من شهر واحد إلى وامرأة لا تربط بینهما علاقة الزوجیة تكون جریمة الفساد ویعاقب عل

  .>> سنة 

وبالمقارنة فإننا نجد  المشرع المغربي قد حصر ما أسماه هو بجریمة الفساد أن تكون عبارة عن  -

علاقة جنسیة بین رجل وامرأة لا تربط بینهما علاقة الزوجیة، ولذلك یبدو مرة أخرى ان التكییف 

المشرع الجزائري بخصوص هذه الجریمة في لهذه الجریمة مختلف هو الآخر بین ما نص علیه 

من حیث التسمیة ومن حیث الوصف ومن ) ق ع ج(،)349، 345، 344، 343، 342( المواد 

حیث الضوابط ومن حیث العقوبة المقررة عند كل منهما، ولنأخذ مثلا ضابط الإثبات في هذه 

لى سبیل الحصر في الفصل إثبات جریمة الفساد محدد ع<< : الجریمة كما یراها المشرع المغربي

لا تثبت إلا بناء على )ق ج م) (491و  490(الجرائم المعاقب علیها في الفصلین )ق ج م( 493

محضر رسمي یحرره أحد ضباط الشرطة القضائیة في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته 

بة للعقوبة التي قررها ، وكذلك الأمر بالنس1مكاتیب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي

المشرع الجزائري من خلال المواد القانونیة المذكورة آنفا من قانون العقوبات الجزائري كلها توحي 

  . بأن التكییف متباعد جدا

والملاحظ أیضا أن الحمایة التي یهدف إلیها المشرع الجزائري من خلال هذه الجریمة المكیفة  -

من تلك الأفعال المؤثرة تأثیرا أخلاقیا فاحشا في المجتمع ومن ناحیة تكییفا یتناسب تماما مع الواقع 

أخرى تعتبر أنجع من حیث العقوبات المقررة لهذا النوع من الجرائم التي أصبحت في تزاید وانتشار 

  . رهیبین للردع والزجر

  جریمة التحریض على أعمال الدعارة: ثانیا 

أما دعارة الأطفال فهي عرض  2قاصر إلى الفسادیقصد بالتحریض كل عمل من شأنه أن یوجه ال

جسم الطفل سواء كان ذكرا أو انثى على الغیر لإشباع شهواته الجنسیة، بمقابل وتأخذ الجریمة 

  . 1شكل استخدام أو استدراج أو إغواء الطفل على احتراف الدعارة أو الفسق

                                       
  . 195، ص  39،مجلة قضاء المجلس الأعلى ، عدد 79679، ملف جنحي، عدد 3494قرار عدد  -  1
  .137أحسن بوسقیعة مرجع سابق، ص   2
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  : أركان جریمة تحریض الأطفال على الدعارة

  : ویتحقق بالشروط التالیة : الركن المادي - أ

  . والمقصود أن یكون المجني علیه قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة سنة: صفة الضحیة -

استخدام الطفل في أعمال الدعارة ویعاقب القانون على مجرد الاستدراج ولا یشترط رضى  -

  . 2المجني علیه ولا عدم رضائه

ترغیب الشخص         : " ء في الفقه على أنه ویعرف الإغوا. إغواء الطفل لتعاطي الدعارة -

  . 3"في ارتكاب الفجور أو الدعارة وتهیئته لتقبل هذا العمل

   :الركن المعنوي - ب 

وهو ان تتوجه إرادة الجاني إلى فعل الاستخدام أو الاستدراج أو الإغواء وهو یعلم بأن هذه الأفعال 

  . 4جاني لا یستطیع أن یدفع بجهله لسن الضحیةتفضي إلى جریمة یعاقب علیها القانون كما أن ال

 )ع جق (344ا المشرع الجزائري في المادة وأما عن العقوبة المقررة لهذه الجریمة فقد نص علیه 

دج  200.000إلى  20,000سنوات وبغرامة من  10إلى  5من أن الجاني یعاقب بالحبس من 

وبالمنع من الإقامة )ق ع ج (من  14دة كما یمكن أن یتعرض للعقوبات المنصوص علیها في الما

  )ق ع ج( 60سنوات وبتطبیق أحكام الفترة الأمنیة المنصوص علیها في المادة  5من سنة إلى 

 10یعاقب بالحبس من سنتین إلى )"ق ج م( 497أما المشرع المغربي فقد نص علیها في الفصل 

سنوات وبغرامة من عشرین ألف إلى مائتي ألف درهم كل من حرض القاصرین دون الثامنة عشرة 

  . على الدعارة أو البغاء أو شجعهم علیها، أو سهلها لهم

إلى  5000نة إلى خمس سنوات وبالغرامة من یعاقب بالحبس من س)ق ج م( 498وحسب الفصل 

  . ارتكب عمدا أحد الأفعال وذكر ثماني حالات درهم ما لم یكن فعله جریمة أشد كل منملیون 

ترفع العقوبات المنصوص علیها في الفصل السابق  إلى الحبس من ) ق ج م( 499وفي الفصل 

إذا ارتكبت الجریمة ضد قاصر ضد إلى ملیوني درهم  10,000سنوات وبغرامة من  10سنتین إلى 

                                                                                                                               
  .75حاح علي بدر الدین، مرجع سابق، ص  -  1
  . 113عبد العزیز سعد،المرجع السابق ، ص  -  2
  .76حاح علي بدر الدین، مرجع سابق، ص  -  3
  .76حاح علي بدر الدین ، المرجع نفسھ، ص  -  4
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شخص یعاني من وضعیة صعبة، ضد عدة أشخاص، إذا كان مرتكب الجرمیة هو أحد الزوجین   

أو إذا استعمل في الجریمة إكراه أو ) ق ج م( 487أو أحد الأشخاص المذكورین في الفصل 

  . استغلال للسلطة أو تدلیس أو استعمل وسائل للتصویر أو التسجیل 

  . الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة للطفل: المبحث الرابع

تعتبر الأسرة المنبت الطبیعي للإنسان، حیث یتلقى العنایة والرعایة في كنف وأحضان والدیه، فینموا 

وینشأ بشكل طبیعي وكلما كانت العلاقة بین الزوجین مبنیة على المودة والرحمة من جهة وعلى 

أخرى، إذ یحتم التعاون بینهما على أداء الواجبات والقیام  بجمیع الالتزامات التعاون بینهما من جهة 

التي یفرضها عقد الزوجیة، وتتطلبها الأسرة لاستمرارها وثباتها غیر أن عوامل كثیرة جنت على 

الأسرة وزعزعت استقرارها و فأضعفت المشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات الأخرى في إرساء 

  ة تحفظ حقوق الأبناء وتعاقب على إهدارها خاصة إذا تعلق الأمر بالأصولحمایة جنائی

  : و یضیف المشرع المغربي ان عقوبة هذه الجریمة تكون في الحالات التالیة كما یلي

  . إذا كان مرتكب الجریمة من المكلفین بحكم وظیفتهم بالمساهمة في البغاء أو الدعارة -

  . لسلاح ظاهر أو مخبئا إذا كان مرتكب الجریمة حاملا  -

  . إذا ارتكبت الجریمة من طرف عدة أشخاص لیسوا عصابة  -

  اذا ارتكبت بواسطة توجیه بلاغات عبر وسائل الاتصال  -

بالسجن لمدة بین  491یعاقب على الأفعال المنصوص علیها في الفصل  491/1وحسب الفصل 

ملایین درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة سنة وبغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة  20سنوات إلى  10

  . إجرامیة

  . السجن المؤبد إذا ارتكبت الجریمة بواسطة التعذیب أو أعمال وحشیة 491/2وحسب الفصل 

   ولو ارتكبت الجریمة خارج المملكة 499إلى  497تطبق العقوبات من  500وحسب الفصل 

: الجنائیة لنسب الطفل ویتناول الثانيالحمایة : وسنعرض في هذا المبحث لمطلبین یتناول الأول 

  . الرعایة الاجتماعیة للطفل
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  . الحمایة الجنائیة لنسب الطفل: المطلب الأول

اللَّهِ  فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ << : یقول الحق تبارك وتعالى 

  05سورة الاحزاب الآیة >> فِي الدِّینِ 

ولذلك فالشریعة الإسلامیة أقرت أن ینسب الطفل ولدا كان أو بنتا إلى أبیه فیحمل إسم أبیه وهو 

، سعت كل حق للطفل أقره الشرع و القانون ویستحق الطفل به جملة من الحقوق على والدیه

التشریعات ومنها التشریع الجزائري الذي سعى إلى حمایتها وإحاطتها بالنصوص القانونیة التي 

تحفظها فنظم بذلك ما أسماه بقانون الحالة المدنیة لیستوعب عقود المیلاد والزواج والوفاة وتكون 

ة بدءا بالمیلاد إلى بعد ذلك هي الأسس التي تبنى علیها الشخصیة القانونیة للفرد وحالته المدنی

الزواج وبعد ذلك الوفاة ثم ربط هذه الحمایة بنصوص ردعیة تضمنها قانون العقوبات عند مخالفة 

  : ما تقتضیه نصوص قانون الحالة المدنیة، وهذا ما سنتناوله في الفرعین التالیین 

  .الجرائم المتعلقة بالحالة المدنیة: الفرع الأول

تسي أهمیة بالغة الأثر في حیاة المواطنین الیومیة لأن الحالة المدنیة إن نظام الحالة المدنیة یك

: تنظم التواجد القانوني للفرد داخل الأسرة والمجتمع ویعتمد على أهم الأحداث الممیزة لحیاته 

الولادة الزواج والوفاة ویبقى الإنسان في حاجة لخدمات مصلحة الحالة المدنیة طیلة حیاته لذا اهتم 

 19/02/1970المؤرخ في  20/70الجزائریة بنظام الحالة المدنیة، وأصدرت الأمر رقم الدولة 

  . المتعلق بالحالة المدنیة 

وسنحاول في هذا الفرع أن نتعرف على جریمتي متعلقتین بالحالة المدنیة الأولى هي عدم 

  . التصریح بالمیلاد والثانیة عدم تسلیم طفل حدیث عهد بالولادة

  . لق بالحالة المدنیةالجرائم المتع

تحدید 

  التشریع

الجرائم المتعلقة 

  بالحالة المدنیة 

العقوبة المقررة لهذه   أركانها

  الجریمة

  التعلیق

  :أولا

التشریع 

  الجزائري 

جریمة عدم 

:  التصریح بالمیلاد

هي التكتم أو 

  : الركن المادي

الامتناع عن  -

التصریح لضابط 

   442/3حسب المادة 

یعاقب ) ق ع ج (

أیام إلى  10بالحبس من 

  

  

  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya5.html
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السكوت عن واقعة 

  1میلاد الطفل

الحالة المدنیة 

بواقعة المیلاد في 

  . الأجل المحدد

امتناع  -

الأشخاص المكلفون 

قانونا للقیام بذلك 

في الآجال 

  . المحددة

أن :  الركن المعنوي

یتجه قصد الجاني 

إلى عدم التصریح 

بواقعة  المیلاد مع 

  . علمه بها

شهرین وبغرامة من 

 16000دج إلى  8000

دج كل من حضر ولادة 

طفل       ولم یصرح بها 

أمام ضابط الحالة 

  . المدنیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تبدو 

العقوبة 

التشریع   متماثلة 

  المغربي

جریمة عدم 

  التصریح بالازدیاد 

  : الركن المادي

عدم التصریح -

بالازدیا لضابط 

الحالة المدنیة في 

  . الآجال المحددة 

  امتناع الأشخاص-

المكلفون قانونا  

  . للقیام بذلك 

: الركن المعنوي

اتجاه إرادة الجاني 

    468حسب الفصل 

یعاقب بالحبس ) ق ج م (

من شهر إلى شهرین 

درهم  120وبغرامة من 

  .درهم 200إلى 

                                       
  . 209حمو  ابراھیم فخار، مرجع سابق، ص -  1
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إلى عدم التصریح 

بالازدیاد رغم علمه 

  . به

ثانیا 

التشریع 

  الجزائري

جریمة عدم تسلیم 

طفل حدیث العهد 

نصت :  بالوالدة

 67/1علیها المادة 

 20- 70من الأمر 

والمتعلق بالحالة 

یتعیین على " المدنیة 

كل شخص وجد 

مولودا حدیثا أن 

یصرح به إلى ضابط 

الحالة المدنیة التابع 

  ". لمكان العثور علیه

  

  : الركن المادي

  . صفة المجني علیه

الطفل حدیث العهد 

بالولادة وهو الذي لم 

تصبح ولادته شائعة 

  1أو معروفة

عدم تسلیمه إلى  -

ضابط الحالة 

  المدنیة 

  : الركن المعنوي 

انصراف ارادة 

الجاني الى تحقیق 

وقائع الجریمة مع 

  علمه بأركانها 

   442/3حسب المادة 

یعاقب بالحبس ) ق ع ج(

أیام إلى شهرین  10من 

إلى  8000وبغرامة من 

أو إحدى هاتین  16000

  العقوبتین فقط 

  

  

  

  

تبدو 

العقوبة 

  متماثلة 

التشریع 

  المغربي

جریمة من عثر 

على ولید و لم 

یخطر به ضابط 

  الحالة المدنیة 

  : الركن المادي

ولید : صفة الضحیة

  . حدیث عهد بالولادة

عدم تسلیمه إلى -

ضابط الحالة 

   469حسب الفصل  

  ) ق ج م(

یعاقب بالحبس من شهر 

إلى شهرین وبغرامة من 

  درهم  200إلى  12

  

  

  

  

  

                                       
  . 37، ص م  1991، الریاض  الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیھ ، أكادمیة نایف العربیة للعلوم الامنیة .محمود أحمد طھ -  1
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  . المدنیة 

: الركن المعنوي

انصراف إرادة 

الجاني وقصده إلى 

تحقیق وقائع 

الجریمة مع علمه 

  . بأركانها

  

  

  

  

  ثالثا 

التشریع 

  الجزائري

جریمة الحیلولة 

دون التحقق من 

:  شخصیة الطفل

وتكون الحیلولة لأحد 

  : الأشكال التالیة 

الاستبدال الإرادي  -

  . لطفل بطفل

إسناد طفل لامرأة -

  . لم تلده

إخفاء حالة امرأة  -

  . وضعت حملها

  : الركن المادي

ویشترط من أن یقع 

بصورة من الصورة 

: التالیةالأربعة 

بالنقل أو الإخفاء أو 

الاستبدال أو 

  . 1بالاصطناع

أن  :الركن المعنوي

تتجه إرادة الجاني 

إلى الحیلولة دون 

التحقق من شخصیة 

الطفل وهو یعلم 

بأنه بذلك یبعده عن 

  .نسبه الحقیقي 

    1/ 321حسب المادة 

  ) ق ع ج (

الحالة الأولى الضحیة 

  طفل حي 

   )جنایة: (الصورة الاولى

إلى  5یعاقب بالحبس من 

سنوات وبغرامة من  10

إلى  500,000

1,000,000   

) جنحة: (الصورة الثانیة

  فیها التسلم الاختیاري

یعاقب بالحبس من سنة 

سنوات وبغرامة من  5إلى 

إلى  100,000

  . دج  500,000

الحالة الثانیة الضحیة 

                                       
  .  171أحسن بوسقیعة ، مرجع سابق ، ص   -  1



 الحمایة الجنائیة الموضوعیة للطفل                                           :الفصل الاول 

 

45 

  طفل میت

) جنحة: (الصورة الأولى 

ا لم یتأكد من میلاده حی(

یعاقب بالحبس ) أو میتا 

سنوات  5من سنة إلى 

إلى  100,000وبغرامة 

  دج 500,000

  )مخالفة: (الصورة الثانیة 

  )ثبت أنه لم یولد حیا (

بالحبس من شهر  یعاقب

إلى شهرین و غرامة من 

 20.000إلى  10.000

  دج

التشریع  

  المغربي

جریمة إعاقة 

: التعرف على الهویة

وتكون بأحد الأشكال 

  :التالیة

إما بالنقل أو  

الإخفاء وإما 

  بالتغییب وإما 

  

بالاستبدال تقدیمه 

  مادیا 

  : الركن المادي 

ویشترط في قیام 

الركن المادي ما 

  : یلي

أن یكون بنقل 

الطفل إلى مكان 

  . آخر

  . أو باخفائه  -

  . أو بتغییبه  -

أو باستبداله  -

  . بطفل آخر

    470حسب الفصل 

ویمكن الاشارة ) ق ج م(

  : إلى ما یلي

) جنایة(: الحالة الأولى

تكون العقوبة من سنتین 

  . سنوات 5إلى 

 )جنحة(: الحالة الثانیة

  . وفیها صورتان

إذا      : الصورة الأولى

لم یثبت أنه ولد حیا تكون 

أشهر إلى  03العقوبة من 

المشرع 

الجزائري 

یبدوا أنه 

أغفل حالة 

الجریمة 

التي یكون 

الفاعل 

فیها من 

أصول 

المجني 

علیه بینما 
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أو بتقدیمه على  -

  . رىأنه ولد امرأة اخ

ان  :الركن المعنوي 

الجاني  تتجه ارادة 

الى اعاقة التعرف 

على هویة الطفل 

مع علم الجاني بأنه 

بذلك یبعده عن 

  أسرته  

  . سنتین 

 )مخالفة(: الصورة الثانیة

إذا ثبت أنه لم یولد حیا 

تكون العقوبة من شهر 

إلى شهرین وبغرامة من 

ألف ومائتین إلى مائة 

ألف درهم أو بإحدى 

  . هاتین العقوبتین 

 )جنحة(: لثةالحالة الثا

تضاعف العقوبة المشار 

إلیها في الفقرة الأولى من 

إذا كان  470الفصل 

الفاعل من أصول الطفل 

أو شخصا مكلفا برعایته 

  . أو له سلطة علیه

أغفل 

المشرع 

المغربي 

حالة 

لتسلیم ا

الاختیاري 

ولم یشر 

إلى 

ظروف 

التخفیف 

وعلى 

العموم 

وبالنسبة 

لهذه 

الجریمة 

یبدوا أن 

المشرع 

المغربي 

كان أكثر 

صرامة 

  . وردعا
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  . الرعایة الاجتماعیة للطفل : المطلب الثاني

إن الحمایة الجنائیة المكرسة بشأن المحضون هي حمایة من نوع خاص نضرا للمركز الذي یوجد 

به الطفل من كونه قاصرا من جهة وتسلیمه إلى من له الحق في المطالبة به من جهة أخرى وفي 

هذا الصدد وتكریسا لهذا الحق وحمایة للطفل المحضون فقد رتب المشرع الجزائري عقوبات على 

  . یمتنع عن تسلیم الطفل حتى ولو لم یصدر حكما قضائیا بشأن ذلك كل من

  :الحمایة من جرائم عدم التسلیم : الفرع الأول

  : وسنتناول في هذا الفرع 

  : جریمة عدم تسلیم طفل موضوع تحت رعایة الغیر: أولا 

نة قصد قد یوكل الوالدان أطفالهما إلى مربیة أو مرضعة أو إلى مدرسة داخلیة أو دار حضا

التكفل بهم والاعتناء بهم وفق اتفاق یشترك فیه الطرفان على القیام بالخدمة المذكورة وللوالدین 

     )ق ع ج(442/3المطالبة بأطفالهما متى شاءا ذلك ، ولذلك أورد المشرع الجزائري في المادة 

ذویهم لأنهم الأحق ینص على معاقبة من یمتنع ممن تم إیلاء الأطفال إلیهم عن تسلیمهم إلى ما 

  . 1بحضانة أطفالهم شرعا وقانونا من غیرهم ممن یعدون غرباء عنه

تحدید 

  التشریع

الجرائم المتعلقة بعدم 

  تسلیم طفل إلى حاضنه

العقوبة المقررة   أركان الجریمة 

  لهذه الجرائم

   

  التعلیق 

  :اولا 

المشرع 

  الجزائري

جریمة عدم تسلیم طفل 

موضوع تحت رعایة 

  : الغیر

من أوكلت إلیه مهمة 

حضانة الطفل وطالب 

  به الموكل فلم یسلمه له 

  : الركن المادي

  : ویشترط فیه ما یلي

  : وصف المحضون

كون الطفل المحضون  -

  . موجود لدى الغیر

امتناع الجاني عن تسلیم  -

حسب المادة 

ق ع ج ( 327

(  

یعاقب بالحبس 

من سنتین إلى 

  سنوات  5

من خلال  یبدو

العقوبة المقررة 

لهذه الجریمة 

بأن المشرع 

المغربي قد 

تساهل مع 

الجاني في هذه 

                                       
  . 197حماس ھدیات ، المرجع السابق ، ص -  1
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  . الطفل المحضون

مطالبة من له الحق في -

أي  :الركن المعنوي. ذلك 

م یقصد الجاني عدم تسلی

الطفل إلى من له الحق في 

المطالبة به بالنیة والإرادة 

  . والعلم

فلیس للمتكفل بالطفل '' 

والممتنع عن تسلیمه أن یتعلل 

بعدم الوفاء له بالمصاریف 

التي أنفقها على الطفل تبریرا 

  '' 1لعدم تسلیمه إیاه

  

الجریمة في 

حین أن الأمر 

تحتاج إلى 

التشدید وهو 

فعله المشرع 

   الجزائري

المشرع 

  المغربي

جریمة من كان مكلفا 

برعایة طفل وامتنع عن 

تقدیمه إلى من له حق 

  المطالبة به 

  : الركن المادي 

  :و یشترط فیه ما یلي 

الطفل القاصر تحت    -1

 رعایة الغیر 

مطالبة من له الحق  -2

 بتسلم الطفل 

امتناع المكلف برعایة  -3

 الطفل عن تسلیمه

  : الركن المعنوي 

ان یكون قصد الجاني 

حسب الفصل  

)  ق ج م( 476

یعاقب بالحبس 

من شهر إلى 

  سنة

  

                                       
  . 476، ص2012عدلي أمیر خالد، المستحدث في جرائم الاعتداء على الأشخاص ، الطبعة الأولى دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة،   -  1
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الامتناع عن تسلیمه الى من 

یعلم بأنه الأحق منه برعایة 

  الطفل 

  

  

تحدید 

  التشریع

الجرائم المتعلقة بعدم 

  تسلیم طفل إلى حاضنه

العقوبة المقررة   أركان الجریمة 

  لهذه الجرائم 

  

  التعلیق 

ثانیا 

المشرع 

  الجزائري

جریمة عدم تسلیم طفل 

مخالفة لحكم قضائي 

  بشأن الحضانة 

  

  : الركن المادي

  :ویشترط في قیامه ما یلي 

 وجود حكم قضائي    -1

امتناع الجاني عن   -2

تسلیم الطفل الى من 

أوكلت الیه الحضانة 

 بحكم قضائي 

 ابعاد القاصر  -3

 خطف القاصر  -4

حمل الغیر على  -5

خطف القاصر أو 

 ابعاده

   :الركن المعنوي 

و یتمثل في علم الجاني 

بالحكم القضائي و نیة 

  معارضة تنفیذ الحكم 

حسب المادة 

 )  ق  ع ج ( 328

یعاقب الجاني 

بالحبس من 

شهر إلى سنة 

وبغرامة من 

إلى  20,000

100,000 

علاوة على 

العقوبات المقررة 

  . في الجنح

لا متابعة لهذه ''

الجریمة إلا بناء 

على شكوى من 

  ''الضحیة

تبدو العقوبة 

المقررة لهذه 

الجریمة 

متماثلة إلا 

أن المشرع 

المغربي 

أضاف الفقرة 

الخاصة بأن 

 العقوبة قد

تصل إلى 

ثلاث سنوات 

إذا تعلق 

الأمر بالولایة 

الأبویة 

المحضور 

من تولى 
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المشرع 

  المغربي

جریمة عدم تقدیم 

القاصر إلى من له الحق 

في المطالبة به مخالفة 

لحكم قضائي صدر 

  بشأنه 

  

  : الركن المادي

  :ویشترط في قیامه 

صدور حكم قضائي یقضي -

سواء كان ( باسترداد الطفل

  ). نهائیا أو نافذا بصفة مؤقتة

إذا كان الجاني من امتنع -

أو اختطف أو غرر أو حمل 

الغیر على التغریر به أو 

  اختطافه 

  :الركن المعنوي 

ویتمثل في علم الجاني 

بالحكم القضائي ونیة 

  معارضة تنفیذ الحكم

حسب الفصل 

)       ق ج م( 477

یعاقب من شهر 

إلى سنة وبغرامة 

إلى   120من 

  درهم 1000

إذا كان '' 

مرتكب الجریمة 

قد حرم من 

الولایة الأبویة 

على القاصر 

فإن العقوبة 

یمكن أن تصل 

  ''سنوات سجنا 3

شؤون 

القاصر 

  قضائیا 

 

تحدید 

  التشریع

الجرائم المتعلقة بتقدیم 

طفل إلى ملجأ أو 

  مؤسسة خیریة 

العقوبة المقررة   أركان الجریمة 

  لهذه الجرائم 

  التعلیق 

ثالثا 

المشرع 

  الجزائري

جریمة تقدیم طفل إلى 

   :ملجأ أو مؤسسة خیریة

وهي الحالة التي یلتزم 

فیها شخص من ذوي 

الأرحام التكفل بالطفل 

ویكون هذا الالتزام 

  :الركن المادي 

  : ویشترط في قیامه ما یلي  

  : سن الضحیة

وینبغي أن یكون الضحیة أقل 

  سنوات  7من 

  :صفة الجاني

حسب المادة 

 )ق ع ج ( 442

یعاقب بالحبس 

أیام إلى  10من 

  شهرین 

من : وبغرامة 

تبدو العقوبة 

المقررة لهذه 

الجریمة 

متماثلة لأن 

المشرع 

الجزائري 
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بواسطة عقد شرعي كعقد 

الكفالة وهو منصوص 

 )ق أ ج(11علیه في المادة 

فإذا أخل الشخص بهذا 

الالتزام وقدم الطفل إلى 

ملجأ أو مؤسسة فإن فعله 

هذا یعد جریمة یعاقب 

  علیها القانون

ملتزم برعایة الطفل بواسطة  

  )عقد كفالة( عقد رسمي 

  الإخلال بالالتزام -

  :لركن المعنويا

اتجاه قصد الجاني إلى  

  الفعل مع العلم بالتزامه 

إلى  8000

  دج  16000

أوجب 

 العقوببتین

معا بینما 

أضاف 

المشرع 

المغربي عبارة 

أو باحدى 

  العقوبتین

المشرع 

  المغربي

جریمة حمل طفل إلى 

  مؤسسة خیریة

  : الركن المادي 

  :یشترط فیه ما یلي 

الطفل یقل : سن الضحیة  -

  . سنوات كاملة  7سنه عن 

من عهدإلیه : صفة الجاني -

  بالعنایة ملزم ومتعهد بذلك

تم إخلاله بالالتزام ولم یقدم  -

  غیره على ما التزم به 

اتجاه القصد  :الركن المعنوي 

ونیة الجاني إلى  الإخلال 

  بالالتزام مع علمه بعاقبة ذلك

حسب الفصل 

  ) ق ج م( 465

یعاقب بالحبس 

 6من شهر إلى 

أشهر وبغرامة 

إلى  120من 

درهم أو  2000

بإحدى هاتین 

  العقوبتین فقط

  

  . الحمایة من جریمة ترك الأسرة: الفرع الثاني 

إذا تخلى أحد الزوجین عن الواجبات والالتزامات تجاه أسرته وأطفاله فإن ذلك یؤدي حتما إلى 

الإضرار بالأسرة كلها ویشكل هذا في نظر الشرع والقانون اعتداء وجریمة على الغیر الذین أوجب 

المشرع القانون التكفل بشؤونهم وضروریات حیاتهم وما لا تستقیم الحیاة إلا به، ولذلك كان حرص 

الجزائري على استقرار الأسرة وبالأحرى المحافظة على حقوق الأطفال ومن یقوم على رعایتهم 
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والاهتمام بهم فقرر على التفریط في هذه الحقوق والتلاعب بها ما أسماه بجرائم الإهمال العائلي 

 ویمكن تجسیدها في ثلاث صور وهي) ق ع ج ( 331و  330والتي نص علیها في المادتین 

  . ترك مقر الأسرة والإهمال المعنوي للأطفال، وعدم تسدید النفقة الغذائیة المقررة قضاء

  . الحمایة من جریمة الإهمال المعنوي للأطفال: الفرع الثالث 

یجب على  الزوجین المحافظة على الروابط الزوجیة  <<: على أنه ) ق أج( 6نصت المادة 

 >>... ى مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد وحسن تربیتهموواجبات الحیاة المشتركة والتعاون عل

فالمشرع الجزائري ومن خلال المادة یبدو حریصا جدا على تماسك الأسرة واستقرارها وما یضمن 

الاعتناء بالروابط الزوجیة وهذه إشارة قویة إلى أن متانة العلاقة بین الزوجین : ذلك هو أولا 

له تأثیر كبیر على تنشئة الأبناء ،ثم أشار بعد ذلك           واحترامهما لبعضهما البعض أمر هام،

إلى واجباتهما وتعاونهما كأبوین على مصلحة الأسرة ،ثم ركز بعد ذلك كنتیجة للسلوكات المتقدمة 

على  رعایة الأبناء وحسن تربیتهم وهو ترتیب مقصود، ألم یقل النبي علیه أفضل الصلاة والسلام 

ل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ك  <<:أبو هریرة رضي االله عنه في الحدیث الذي رواه 

فالإسلام اذن هو فطرة االله التي فطر الناس علیها، وعلى ذلك فالعامل  1 >>ینصرانه أو یمجسانه

الأسري یشكل جانبا كبیرا من الأهمیة في توجیه سلوك الأبناء سواء نحو الاستقامة أو الانحراف 

، ومن بین الأسباب التي تساهم بطریقة أو بأخرى في إهمال 2لنعلق ذلك بظروف تنشئتهم وتربیتهم

، لذلك ومن خلال الفرع الثاني سنحاول 3التفكك الأسري والانهیار الخلقي للأسرةالأولاد معنویا 

تناول جریمة  الإهمال المعنوي للأطفال، وتقصي آثارها النفسیة والصحیة والخلقیة والاجتماعیة 

وتناول آثارها القانونیة من خلال العقوبة المقررة لهذه الجریمة التي وللأسف الشدید كان وما زال 

  . تمعنا یعاني منهامج

  

  

                                       
ن عبد اللطیف الزبیدي ،مختصر صحیح البخاري ، المسمى التجرید الصحیح لأحادیث الجامع الصحیح دار النفائس كتائب الإمام زین الدین أحمد ب  -  1

   109ص  670م  الحدیث رقم  1985ھـ 1405الجنائز الجزء الأول الطبعة الأولى 
  .142م ص 1974محمد عاطف غیث، علم الاجتماع ، دار النھضة العربیة ، بیروت  -  2
  .60م، ص 1990بكیر بن محمد أرشوم، الحقوق المتبادلة في الإسلام، مطبعة تقنیة الألوان، الجزائر  -  3
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تحدید 

  التشریع

الجرائم الماسة بالرعایة 

  الاجتماعیة للطفل  

العقوبة المقررة   أركان الجریمة 

  لهذه الجرائم 

  التعلیق 

أولا 

المشرع 

  الجزائري

 :جریمة ترك مقر الأسرة

تخلي أحد الوالدین عن 

مقر الزوجیة لمدة تتجاوز 

الشهرین دون القیام 

بالالتزامات الأدبیة 

  والمادیة

   :الركن المادي

  :ویشترط فیه ما یلي

الابتعاد جسدیا عن مقر  - 

  الأسرة 

مدة الترك وهي أكثر من  -

  . شهرین 

  وجود ولد أو عدة أولاد  -

عدم الوفاء بالالتزامات -

  . العائلیة

  :ركن المعنويال

اتجاه نیة الجاني إلى قطع  

الصلة بالعائلة والتخلي عن 

الواجبات الناتجة عن السلطة 

  .الأبویة أو الوصایة القانونیة

حسب المادتین 

 332و  330

)  ق ع ج (

یعاقب الجاني 

 6بالحبس من 

أشهر إلى سنتین 

وبغرامة من 

إلى  50,000

كما  200,000

یمكن أن یعاقب 

ة بعقوبة تكمیلی

حسب المادة  

  )ق ع ج (332

وهي الحرمان 

من الحقوق 

الوطنیة وذلك 

 5من سنة إلى 

  سنوات 

  

  

  

رغم خطورة 

الجریمة إلا 

أن المشرع 

المغربي 

تساهل مع 

الجاني بینما 

تبدو العقوبة 

المقررة  في 

التشریع 

الجزائري 

أنسب بمراعاة 

خطورة 

الجریمة 

وآثارها 

  الوخیمة

حسب الفصل   :الركن المادي  :إهمال الأسرةجریمة المشرع 
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ترك أحدهما بیت الأسرة    المغربي

دون موجب قاهر لمدة 

تزید عن شهرین وتملص 

من كل أو بعض واجباته 

المعنویة  والمادیة الناشئة 

عن الولایة أو الوصایة 

  أو الحضانة

  : ویشترط لقیامه ما یلي 

ترك بیت الزوجیة دون  -

  . موجب قاهر

  لمدة تزید عن شهرین  -

التملص من كل أو بعض  -

  . الواجبات المعنویة والمادیة

  : الركن المعنوي

أن یقصد الجنائي ترك الأسرة 

والتملص من كل أو بعض 

الواجبات المعنویة والمادیة 

الناشئة عن الولایة أو 

  الوصایة أو الحضانة 

  )ق ج م( 479

یعاقب الجاني 

من شهر إلى 

سنة وبالغرامة 

إلى  200من 

درهم أو  2000

بإحدى هاتین 

  العقوبتین 

  

تحدید 

  التشریع

الجرائم المتعلقة بالإهمال 

  العائلي 

العقوبة المقررة   أركان الجریمة 

  لها   

  التعلیق 

ثانیا 

المشرع 

  الجزائري

جریمة الإهمال المعنوي 

  للأولاد

  :الركن المادي

وتقوم على ثلاثة عناصر  

  : أساسیة

  : الضحیة

الأولاد واحدا أو أكثر ذكر -

  . أم أنثى

صفة الأب أو الأم -

والمقصود صفة الأبوة أو 

  . صفة الأمومة

حصول أعمال الإهمال  -

تعریض صحة الأولاد : وهي

حسب المادة 

330  /3    

  )ق ع ج (

یعاقب الجاني 

 6بالحبس من 

أشهر إلى سنتین 

وبغرامة 

إلى   50,000

دج  200,000

كما یمكن أن 

تطبق العقوبات 

رغم خطورة 

الجریمة إلا 

أن المشرع 

المغربي یبدوا 

أیضا قد 

في  تساهل

عقوبة السجن 

التي قد تصل 

الى سنة  

فقط ، بینما 

تصل إلى 

سنتین في 
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  . للخطر

  . تعریض أمن الأولاد للخطر-

تعریض خلق الأولاد  -

  . للخطر

الضرر المترتب على  -

  أعمال الإهمال

  :الركن المعنوي

تخلي أحد الأبوین عن  

التزاماته تجاه أولاده إرادیا 

عالما بأن تخلیه یترتب علیه 

  الإضرار بالأولاد

التكمیلیة 

المنصوص 

علیها في المادة 

  من  14

  )ق ع ج (

وهي الحرمان 

من الحقوق 

المدنیة والوطنیة 

  والعائلیة

التشریع 

الجزائري، 

وربما في 

تقدیري 

الخاص هي 

أقل من 

الواجب 

 بالنظر إلى

خطورة الفعل 

المرتكب في 

حق المجني 

  علیهم

  

تحدید 

  التشریع

الجرائم المتعلقة بالإهمال 

  العائلي 

العقوبة المقررة   أركان الجریمة 

  لها   

  التعلیق 

ثانیا 

المشرع 

  المغربي 

جریمة إلحاق أحد 

الأبوین الضرر البالغ 

بالأطفال أو بواحد أو 

  أكثر 

  : وذلك نتیجة 

  . سوء المعاملة  -

  إعطاء القدوة السیئة -

بالسكر أو سوء (

  ). السلوك

عدم العنایة أو  -

   :الركن المادي

  : ویشترط في قیامه ما یلي 

  : الضحیة  -

  .الأطفال واحد أو أكثر -

  :صفة الجاني -

  . أحد الأبوین 

حصول الضرر البالغ  -

  : المتمثل في 

  سوء المعاملة -

  إعطاء القدوة السیئة  -

عدم العنایة بجانب الصحة  -

الفصل  حسب

  )ق ج م( 482

یعاقب بالحبس  

من شهر واحد 

إلى سنة وبغرامة 

إلى  120من 

درهم  500

ویمكن أن 

یتعرض إلى 

عقوبات تكمیلیة 
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التقصیر في الإشراف 

الضروري من ناحیة 

الصحة أو الأمن أو 

  الأخلاق 

أو الأمن أو الأخلاق لدى 

  . الأطفال

  :الركن المعنوي

اتجاه قصد ونیة الجاني إلى  

التخلي عن الالتزام بواجباته 

بإرادته مع علمه بما یترتب 

  على ذلك من أضرار للأطفال

 40طبقا للفصل 

وهي )ق ج م(

الحرمان من 

واحد أو أكثر 

من الحقوق من 

خمس سنوات 

  . سنوات 10إلى 

  . الحمایة من جریمة عدم تسلیم النفقة المقررة لفائدة الطفل المحضون: الفرع الرابع

أنه یجب على الزوج نحو زوجته النفقة الشرعیة حسب وسعه  <<):ق أ ج ( 37جاء في المادة 

     >>إلا إذا ثبت نشوزها 

الفروع على تجب نفقة الأصول على الفروع و  <<: من القانون نفسه أنه  77وجاء في المادة 

   >>الأصول حسب القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة ف الإرث 

ولذلك ونظرا لخطورة الأمر وتعلقه باستقرار الأسرة واستمرارها فقد رتب المشرع الجزائري جزاء في 

حالة الإخلال في أداء الواجبات المادیة للأشخاص الذین تجب لهم شرعا وقانونا ولذلك فسنعرض 

وكذا المشرع المغربي في  1لهذه الجریمة ونرى العقوبة التي رتبها المشرع الجزائريفي هذا الفرع 

  حال الامتناع من وجبت علیه نفقة الأولاد المقررة قضاء وامتنع عن ذلك 

  

  

  

  

  

                                       
  .  66م ، ص1997ابراھیم بجماني ،الطفل والنفقة ، مجلة نظرات في الفقھ والقانون ، العدد الخامس ، سنة  -  1
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تحدید 

  التشریع 

الجرائم 

المتعلقة 

بالإهمال 

  العائلي

  التعلیق  العقوبة المقررة لها   أركان الجریمة

المشرع 

  الجزائري

جریمة عدم 

تسدید النفقة 

المقررة لفائدة 

  الطفل

  : الركن المادي

صدور حكم  -

قضائي یقضي 

  . بالنفقة 

امتناع المحكوم -

علیه بأداء قیمة 

النفقة لمدة تزید عن 

  شهرین 

  : الركن المعنوي 

  : ویتمثل فیما یلي

علم الجاني لصدور 

حكم قضائي ضده 

واجب النفاذ بدفع 

النفقة وعلمه 

بالتنبیه علیه 

  . بالدفع

اتجاه إرادة الجاني -

إلى مخالفة الحكم 

 . القضائي متعمدا

  

، 331حسب المادة 

  )ق ع ج ( 332

یعاقب بالحبس حسب 

 6من  331المادة 

سنوات  3أشهر إلى 

 50,000وبغرامة من 

دج  300,000إلى 

 332وحسب المادة 

بعقوبات )ق ع ج (

یجوز علاوة : تكمیلیة

على ذلك الحكم على 

الجاني بالحرمان من 

الحقوق الوطنیة وذلك 

  سنوات  5من سنة إلى 

رغم خطورة الجریمة 

وتعلقها بكل جوانب 

حایا إلا أن حیاة الض

المشرع المغربي یرى 

بأن العقوبة تكون 

حتمیة في حالة العود 

وبسنة واحدة لكن 

على خلاف ذلك لم 

یتساهل المشرع 

الجزائري وجعل 

عقوبتها قد تصل إلى 

ثلاث سنوات مع 

إمكانیة الحرمان من 

الحقوق الوطنیة وهو 

ما یعد رادعا في مثل 

  هذه الجرائم الخطیرة 
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المشرع 

  المغربي 

جریمة عدم 

تسدید نفقة 

صدر 

بشأنها حكم 

 وأنهائي 

قابل للتنفیذ 

  المؤقت

 :الركن المادي

صدور حكم نهائي 

أو قابل للتنفیذ 

قت بشأن دفع المؤ 

  . النفقة

إمساك الجاني -

عمدا عن دفعها في 

  . موعدها 

  : لركن المعنويا

  : ویتمثل فیما یلي 

علم الجاني  -

بالحكم القضائي 

الصادر ضده بشأن 

  دفع النفقة

الإمساك عمدا -

عن تنفیذ الحكم 

  القضائي 

 480حسب الفصل 

یعاقب )ق ج م(

الجاني بالحبس من 

شهر إلى سنة وبغرامة 

 2000إلى  200من 

درهم أو بإحدى هاتین 

العقوبتین فقط وفي 

حالة العود یكون 

الحكم بعقوبة الحبس 

  . حتمیا

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني 

الحمایة الجنائیة 

  الاجرائیة للطفل
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المبادئ الأساسیة لتوفیر  إعلانا بشأن 1985تحدة في نوفمبر اصدرت الجمعیة العامة لأمم الم

بأنه یقصد بمصطلح الضحایا : " 1العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة جاء فیه

و بضرر فردي أو جماعي بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أالأشخاص الذین أصیبوا 

ة النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقهم الأساسیة عن المعامل

الأعضاء بما فیها  لدولاجنائیة النافذة في إهمال تشكل انتهاكا للقوانین ال طریق أفعال أو حالات

   ." م الإساءة الجنائیة لاستعمال السلطةالقوانین التي تجر 

التي تتجه إلى إنصاف  2وعلى هذا الأساس یشكل هذا الإعلان السیاسة الجنائیة المعاصرة

  .الضحایا ورد الاعتبار لهم مادیا ومعنویا

وإلى تجسید هذه الكفرة تسعى كل التشریعات الیوم إلى إرساء هذه السیاسة الجنائیة التي تضمن 

إلى القضاء، وما یهمنا ونحن نطرق هذا الحدیث هو حق الأحداث في اللجوء إلى حق اللجوء 

فیكون أمامه طلب تحریك الدعوى ضد الجاني لإیقاع  ،القضاء عندما یتعرض أحدهم لإعتداء ما

العقاب علیه نتیجة ما اقترف من جرم في حقه وكذلك المطالبة إقامة الدعوى المدنیة للحصول 

  .3ضرار المادیة والمعنویة التي لحقت بهعلى التعویض عن الأ

الإجرائیة للحمایة الجنائیة  :الأول بحث الموالیین حیث خصصت الم وهذا ما سنراه في المبحثین

  .للطفل الضحیة والطفل في حالة خطر

 وخصصت المبحث الثاني للحمایة الجنائیة الإجرائیة للطفل الجانح 

 

 

 

 

  

                                                             
  1985نوفمبر  29المؤرخ في  40/34الجمعیة العامة لأمم المتحدة قرار  -1
   162م ص2006عنابة ،دار العلوم للنشر والتوزیع , علم الإجرام والسیاسة الجنائیة،منصور رحماني  -2
   .09م ص  1975حقوق المجني علیه في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة  ،مصطفى محمود محمود-3
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  والطفل في حالة خطر حمایة الطفل الضحیة: المبحث الأول

یة الواقع المتعلق بالوقایة وقمع الجرائم الجنس 1998جوان  17كان للقانون الصادر في فرنسا في 

في توجیه السیاسة الجنائیة إلى فئة الأحداث المجني علیهم الذین كانوا  غعلى القصر الأثر البال

الأولى التي  من المهملین ،فكان صدور هذا القانون بمثابة الأرضیة قبل هذا التاریخ أعلاه یعدون

مهدت الأمر للتشریعات فسمحت لهؤلاء بولوج العدالة القضائیة عن طریق الإدعاء المدني مباشرة 

حرك الدعوى العمومیة بناء على هذا الإدعاء، تإما أمام قاضي التحقیق أو أمام هیئة الحكم فت

عامة التي تملك هي الأخرى تحریك الدعوى العمومیة ضد الجاني، وهو ما إضافة إلى النیابة ال

مظاهر الحمایة التي أولاها  :الأول المطلبفي  سنتناوله في المطلبین الموالیین حیث نتناول

ة التي أولاها للطفل مظاهر الحمای :المشرع الجزائري للطفل الضحیة ونتناول في المطلب الثاني

 .في حالة خطر

 .حمایة الطفل الضحیة:الأول  المطلب

یرجع فضل الاهتمام بالطفل الضحیة إلى ظهور اتجاه جدید في العلوم والدراسات 

الاجتماعیة ، و هو علم الضحیة الذي أولته السیاسة الجنائیة المعاصر اهتماما بالغا 

،سواء كان المجني علیه نفسه أو من تضرر من الجریمة كذوي الحقوق و الدائنین ،  

، حیث أصدرت الاعلان  1985هو مااعتمده الجمعیة العامة للأمم المتحدة في سنة و 

  .بشأن المبادئ الاساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة و استعمال السلطة 

ومن هذا المنطلق یمكن للطفل الذي تعرض للاعتداء اللجوء إلى القضاء ، فقد أقر 

قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري قواعد من شأنها حمایة الطفل الضحیة ، و هو ما 

  : ستنطرق الیه في الفروع الثلاثة الموالیة 
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  المغربي المشرع  الجزائري المشرع  الفرع الأول 

تحریك الدعوى 

  العمومیة

خطوة في حمایة حقوق  لتعتبر أو

  : الطفل القانونیة وتأخذ عدة أشكال

   الشكوى: أولا 

المشرع الجزائري لم یعرف الشكوى 

  )ق إ ج ج ( 72واشار الیها في المادة 

المتعلقة بالادعاء المدني امام قاضي 

  التحقیق 

المشرع المغربي هو الآخر لم 

وى وحسب المادة كیعرف الش

إذا ارتكبت  )مج ق م ( 510

جنایة أو جنحة وكان 

ضحیتها حدث لا یتجاوز 

سنة، فلقاضي  18عمره 

الأحداث أو المستشار 

ستنادا المكلف بالأحداث إما ا

و لملتمسات النیابة العامة 

  .... "إما تلقائیا

  

هي إجراء یباشره شخص معین وهو   تعریف الفقه 

المجني علیه في جرائم محددة یعبر فیه 

إرادته الصریحة في رفع وتحریك عن 

الدعوى الجزائیة لإثبات المسؤولیة 

الجزائیة على الجاني وتوقیع العقوبة 

  1القانونیة علیه

إلى من تقدم 

  الشكوى

یمكن تقدیم الشكوى أمام ضباط الشرطة 

من  17/01القضائیة طبقا لنص المادة 

  )ق إ ج ج(

كما یمكن تقدیمها للنیابة العامة طبقا 

من القانون نفسه والتي  36المادة لنص 

یقوم وكیل الجمهوریة بتلقي "مفادها 

المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر 

  "في أحسن الآجال ما یتخذه بشأنها

  

                                                             
1
  . حمو إبراھیم فخار - 
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  المغربي المشرع  الجزائري المشرع  الفرع الأول

تحریك الدعوى 

  العمومیة

  : ثانیا الإدعاء المدني

استثناء یمكن لصاحب الحق وهو 

الشخص المتضرر من الجریمة سواء 

كان طبیعیا أو معنویا أن یقوم بتحریك 

الدعوى العمومیة عن طریق الشكوى 

مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي 

من  72التحقیق المختص طبقا للمادة 

یجوز لكل شخص : ")ق إ ج ج (

ي عمتضرر من جنایة أو جنحة أن ید

قدم بشكواه أمام قاضي مدنیا بأن یت

  1"التحقیق المختص

  463حسب المادة 

یمارس الدعوى  )مج ق م ( 

العمومیة عند إجراء متابعة 

في الجنح والمخالفات التي 

یرتكبها أحداث وكیل الملك 

لدى المحكمة الابتدائیة 

المنتصب في دائرتها قاضي 

الأحداث المختص ویمارسها 

الوكیل العام  للملك في 

والجنح المرتبطة الجنایات 

  . بها

في حالة ارتكاب جریمة 

یخول القانون فیها لإدارات 

عمومیة الحق في متابعة 

مرتكبها فإن النیابة العامة 

مؤهلة وحدها لممارسة هذه 

المتابعة استنادا على شكایة 

سابقة تقدمها الإدارة التي 

  . یهمها الأمر

  

  

                                                             
1
  . 84، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ص 1991الطبعة الأولى  -دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة - جیلالي بغداي، الحقیق  - 
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  شرع المغربي مال  ع الجزائري شر مال  الفرع الأول

التكلیف 

  المباشر

   :التكلیف المباشر ثالثا

 ةآلیأوجد المشرع الجزائري للمدعي المدني 

الإجراءات في حالة التكلیف المباشر  1لتبسیط

الحكم وذلك عن طریق  قضاءحضور أمام الب

تقدیمه أمام وكیل الجمهوریة شكوى مع 

 337التكلیف بالحضور المباشر طبقا للمادة 

غیر أن هذه المادة ذكرت  )ج  ق إ ج (مكرر 

ذكرها وهي ترك نحالات على سبیل الحصر 

انتهاك حرمة  -عدم تسلیم طفل  -  ةر سالأ

  . إصدار صك بدون رصید -القذف  -المنزل 

وبینت بأنه فیما عدا هذه الحالات لا بد 

للمدعي المدني أن یحصل على ترخیص من 

 راذا أراد التكلیف المباش النیابة العامة

بالحضور للجاني، ولقبول دعوى المدعي 

المدني لا بد أن تتوفر شروط شكلیة وأخرى 

  . موضوعیة

  : أما الشكلیة فهي

  . أمام وكیل الجمهوریة  اهتقدیم شكو  -

  لم كتاب الضبط،قدفع مبلغ الكفالة لدى  -

 مختارا اتعیین المدعى المدني موطن  -

بالنسبة للمشرع المغربي 

فإنه نص على حمایة 

الأطفال ضحایا جنایات 

    أو جنح في مادتین 

     )511و  510( 

  . )ق م ج م (

والمادتان لم تشیرا أصلا 

إلى قضیة التكلیف 

المباشر بالحضور من 

طرف المدعي المدني 

  . للجاني

وهو ما یعد تقصیرا 

  . منه واضحا 

                                                             
  . 222سماتي الطیب ، حمایة حقوق ضحایا الجریمة خلال الدعةى الجزائیة في التشریع الجزائري ، ص   - 1
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وقیامه بتبلیغ ورقة التكلیف بالحضور  -

 للمتهم 

  :الشروط الموضوعة فهي أما

الضرر و مثل في وقوع الجریمة وحصول تت 

  قیام الرابطة السببیة بین الجریمة والضرر

   

  المغربيشرع مال  ع الجزائريشر مال  الفرع الثاني

الحمایة  تدابیر

 المقررة للطفل

  الضحیة 

  تسلیم الطفل لشخص مؤتمن: أولا

المتعلق  15/12من قانون  40طبقا للمادة 

بحمایة الطفل لیسلم الطفل المجني علیه 

  . دیر بالثقةجلشخص 

ه لما تمثله یوالأصل أن یتم تسلیمه إلى والد

الأسرة من تأثیر إیجابي في حیاة الطفل من 

 ن قدسیته، لكنفتأثیر إیجابي في حیاة الطفل و 

 ه استثناء فيییعهد بالطفل إلى غیر والد

  : الحالات التالیة

إذا كان الطفل ضحیة إیذاء جسدي أو  -1

كان المتسبب فیه و  نفسي أو جنسي 

  .والداه

اذا كان الطفل مهملا و متخلى عنه  -2

 من طرف والدیه 

إذا ظهرت على الطفل سلوكات    -3

ذات خطورة جسیمة ولم یكن بوسع 

  )م ج ق م (510للمادة طبقا 

إذا ارتكبت جنایة أو جنحة 

ها حدثا لا توكان ضحی

سنة،  18یتجاوز عمره 

فلقاضي الأحداث أو 

المستشار المكلف بالأحداث 

إما استنادا لملتمسات النیابة 

العامة وإما تلقائیا بعد أخذ 

رأي النیابة العامة أن یصدر 

أمرا قضائیا بإیداع الحدث 

شخص لدى : المجني علیه 

جدیر بالثقة أو مؤسسة 

خصوصیة أو جمعیة ذات 

  . منفعة عامة مؤهلة لذلك

أو بتسلیمه لمصلحة أو 

مؤسسة عمومیة مكلفة 
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ه مواجهة تلك السلوكات یوالد

  . 1بإمكانیاتهم المتواضعة

  . برعایة الطفولة

  

  المغربيشرع مال    الجزائريشرع مال  الفرع الثاني

تدابیر الحمایة 

 المقررة للطفل

  الضحیة 

وضع الحدث الضحیة بمركز متخصص : ثانیا

  : في حمایة الأطفال في خطر

 15/12من قانون  36وهذا طبقا للمادة 

  . المتعلق بحمایة الطفل

ذكر المشرع المغربي وطبقا 

  ) م ج ق م (  510للمادة 

أن الطفل یودع لدى مؤسسة 

خصوصیة أو جمعیة ذات 

  . منفعة عامة مؤهلة لذلك

وضع الحدث الضحیة في مصلحة : ثالثا

  . مكلفة بمساعدة الطفولة

یمكن أن تكون لمثل هذه المصلحة دور كبیر 

في تهیئة الجانب النفسي وبالتالي مسألة 

التأهیل التي یهدف إلیها قانون حمایة الطفل 

غیر أن ما یعاب على هذه المصالح  15/12

أنها لا تستقبل الأطفال إلا بموجب أمر 

  . بإیداعهم لدیهاقضائي 

بالنسبة للمشرع المغربي نص 

على ذلك في المادة نفسها 

وهي أن یودع لدى  510

مؤسسة عمومیة مكلفة 

  . برعایة الطفولة

  

  

                                                             
 م 2011جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، ) غیر منشورة(بلقاسم سویقات ، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر ،  - 1

  . 30ص 

  شرع المغربيمال    شرع الجزائريمال  الفرع الثالث

تنفیذ الأحكام 

  لصالح الطفل

قد یعتري تنفیذ بعض الأحكام التأجیل أو 

  . التعجیل وفقا لما تقتضیه مصلحة الطفل

  .تأجیل التنفیذ لصالح الطفل: أولا

ق م م  511طبقا للمادة 

یمكن للنیابة العامة في حالة 

صدور حكم من أجل جنایة 
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من قانون تنظیم السجون  16طبقا للمادة 

وإعادة إدماج المحبوسین یجوز منع المحكوم 

علیه نهائیا الاستفادة من التأجیل المؤقت لتنفیذ 

الأحكام السالبة للحریة لصالح الطفل في 

  : الحالات التالیة

إلحاق الزوجین أحدهما بالآخر مما یؤثر  -

  . سلبا على الأولاد القصر

امرأة حاملا أو كانت أما  لمتهمةا إذا كانت -

  . شهرا 24لولد یقل عمره عن 

من القانون السالف الذكر  17وطبقا للمادة 

 جیل محدد المدة ویمكن أن نشیر إیلهفإن التأ

  : ما یلي 

في حالة الحمل وإلى ما بعد الوضع یكون  -

  . التأجیل شهران كاملان إذا ولد الجنین میتا

  

أو جنحة ارتكبت ضد حدث 

أن تحیل القضیة على 

قاضي الأحداث أو 

المستشار المكلف بالأحداث 

المختص إن ارتأت أن 

مصلحة الحدث تبرر ذل، 

ویمكن للقاضي المذكور أن 

یتخذ ما یراه مناسبا من 

كما یمكنه أن تدابیر الحمایة 

  .یأمر بالتنفیذ المعجل لقراراه

  

  

  

  

  . شهرا إذا ولد الطفل حیا 24ویكون التأجیل 

أن تتجاوز مدة  وفي كل الأحوال لا یمكن

  .أشهر 06التأجیل 

  . تعجیل التنفیذ لصالح الطفل: ثانیا

 )ق إ ج ج (من 78و  75طبقا للمادتین 

الآباء  حقوق الأبناء على اللتان تنصان على

فیما یتعلق بضروریات الحیاة ومراعاة لهذه 

الحقوق فإن المشرع الجزائري وطبقا للمادة 
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  . حمایة الطفل في حالة خطر: المطلب الثاني 

تعتبر وضعیات الخطر التي قد یتعرض لها الأحداث من أهم الأسباب المؤدیة إلى الانحراف 

الضروري على كل التشریعات أن تسعى إلى إیجاد الحمایة المناسبة والجریمة ولذلك فإنه بات من 

عید الأحداث إلى الإندماج الحقیقي یبالتدابیر والتكفل الذي من شأنه أن یمنع حالات الانحراف و 

في المجتمع استعدادا للسیر في المسالك الصحیحة للوصول بهم في نهایة المطاف إلى الفردیة 

  : هذه الفئة یمكن أن نشیر إلى ما یلي بنسبة للتعریف الخیریة وعلیه فإنه وبال

وجود الشخص في حالة غیر عادیة یتوقع مع استمرارها إقدام "  :1ویقصد بالحدث في حالة خطر

  "هذا الشخص على ارتكاب جریمة في المستقبل

قاریره ویمكن أیضا أن نشیر إلى التعریف الذي أورده معهد دراسات علم الإجرام في لندن في أحد ت

كل شخص تحت سن معینة لم یرتكب الجریمة طبقا '' : حیث عرفه  1955الصادرة سنة 

و تبدو مظاهره في ضار بالمجتمع مب مقبولة ذا سلوك لنصوص القانون إلا أنه یعتبر لأسبا

أفعاله وتصرفاته لدرجة یمكن معاها القول باحتمال تحوله الى مجرم فعلي اذا لم یتدارك امره في 

   2''المناسب باتخاذ أسالیب الوقایة الوقت 

                                                             
قانون "فرع  -قسم القانون العام  - لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق  مذكرةالجنائیة تجاه الأحداث ،  أوفروخ عبد الحفیظ السیاسة  - 1

  . 04، ص  2011/ 2010العقوبات والعلوم الجنائیة، جامعة منتوري قسنطینة ، كلیة الحقوق 
2
  .172حاج علي بدر الدین ، مرجع سابق ص  

             التي تنص على)ق إ م إ ج  (من  223

رغم المعارضة أو یؤمر بالنفاذ المعجل " ... 

لبه في جمیع الحالات التي الاستئناف عند ط

یحكم فیها بناء على عقد رسمي أو وعد 

به أو حكم سابق حاز لقوة الشيء  معترف

لمقضي به  أو في مادة النفقة أو منح مسكن ا

  . الحضانة إلیه أسندت یةزوجال
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المتعلق بحمایة الطفل بأنه الحدث  15/12من قانون  2وعرفه المشرع الجزائري بموجب المادة 

الذي تكون صحته أو اخلاقه او تربیته او أمنه في خطر او عرضة له أو تكون ضروفه المعیشیة 

ا ان یعرضاه للخطر المحتمل او المضر بمستقبله او یكون في بیئة تعرض او سلوكه من شأنهم

  سلامته البدنیة او النفسیة او التربویة للخطر 

و یسمي قانون المسطرة الجنائیة المغربیة الطفل المعرض للخطر بالحدث الموجود في وضعیة 

  :على ما یلي  طرة المغربیةالمسمن  513حیث تنص المادة ،1صعبة 

سنة في وضعیة صعبة إذا كانت سلامته  16یعتبر الحدث البالغ من العمر أقل من ست عشرة " 

البدنیة أو الذهنیة أو النفسیة أو الأخلاقیة أو تربیته معرضة للخطر من جراء اختلاطه بأشخاص 

  . منحرفین أو معرضین للانحراف أو معروفین بسوء سیرتهم أو ذوي السوابق في الإجراء

أو إذا تمرد على سلطة أبویة أو حاضنه أو الوصي علیه أو المقدم علیه أو كافله أو الشخص أو 

المؤسسة المكلفة برعایته أو لكونه اعتاد الهروب من المؤسسة التي یتابع بها دراسته أو تكوینه أو 

  . هجر مقر إقامته أو لعدم توفره على مكان صالح یستقر فیه

لب فسنحاول التعرف على اجراءات وتدابیر الحمایة التي كفلها ولذلك ومن خلال هذا المط

لهذه الفئة حتى تكون في منأى من الوقوع في براثن الجریمة و ) الجزائري و المغربي ( المشرعان 

  الانحراف  

  . كیفیة اتصال قاضي الأحداث بالدعوى: الفرع الأول

حداث لمحل إقامة الطفل یختص قاضي الأ"على أنه  15/12من قانون  32نصت المادة 

 للمكانالمعرض للخطر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي وكذلك قاضي الأحداث 

الطفل في حال عدم وجود هؤلاء بالنظر في العریضة التي ترفع إلیه من طرف الذي وجد به 

البلدي لمكان الطفل أو ممثله الشرعي أو وكیل الجمهوریة أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي 

ح الوسط المفتوح أو الجمعیات ، أو الهیئات العمومیة المهتمة بشؤون الإقامة الطفل أو مص

                                                             
1
دون دبطة ، دار ھومة للطباعة و النشر  2015جویلیة  15المؤرخ في  15/12نجیمي جمال ، قانون حمایة الطفل في الجزائر ، تحلیل و تأصیل القانون   

  .60،ص  2016و التوزیع ، الجزائر 
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الطفولة كما یجوز لقاضي الأحداث أن یتدخل تلقائیا ویمكن تلقي الإخطار المقدم من الطفل 

  " شفاهة

ول فهو اختصاص وبالنظر في هذا النص القانوني نجد بأنه یحدد أمرین أساسین أما الأمر الأ

إلیه تبعا لدائرة اختصاص المحكمة المعین فیها قاضي الأحداث بالنظر في الدعاوى التي ترفع 

  . قاضي الأحداث إخطارول لهم القانون خوالأمر الثاني هو الأشخاص الذین ی

صعبة أما بالنسبة للمشرع المغربي فإنه لم یحدد في المواد القانونیة الخاصة بالأحداث في وضعیة 

من المسطرة الجنائیة المغربیة كیفیة اتصال قاضي الأحداث بالدعوى ولم یشر أیضا إلى 

الذي هو في وضعیة صعبة، . الأشخاص المخول لهم قانونا إخطار قاضي الأحداث بالحدث

ن م 513المتعلق بحمایة الطفل والمادة  15/12من قانون  2بین المادة  قارنةبالم هولذلك فإن

اللتین تعرضتا لتعریف الحدث في حالة خطر أو في وضعیة صعبة بالنسبة نائیة المسطرة الج

للتشریع المغربي نجد بأن المشرع الجزائري كان أكثر شمولیة وواقعیة في تحدید وضعیات الخطر 

المشرع المغربي الذي كان تعریفه محدودا كما أنه الذین،  خلافالتي قد یتعرض لها الحدث على 

  . طروا قاضي بالأحداث في حالة تعرض أحد الأحداث لوضعیة صعبة مایمكن لهم أن یخ

  . وهو ما یعاب على المنظومة التشریعیة المغربیة

  . التدابیر المتخذة في حق الطفل المعرض للخطر: الفرع الثاني

المتعلق بحمایة الطفل على التدابیر التي یمكن  15/12من قانون  41و 40تنص المادتان 

  . لقاضي الأحداث أن یتخذها في حالة تعرض حدث للخطر

  . تدابیر الحراسة: أولا

السالفة الذكر وبعد ان یقوم قاضي الأحداث بالتحقیق مع الحدث یمكن له أن  40من خلال المادة 

  : د من تدابیر الحراسة التالیةیقرر بموجب أمر واح

  . إبقاء القاصر في أسرته وهو الأنسب إلیه -

  . تسلیم الطفل لوالده أو والدته الذي یمارس حق الحضانة ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم -

التي تنص على ذوي الحق في الحضانة )ق أ ج( 64تسلیم الطفل إلى أحد أقربائه طبقا للمادة  -

  . بالأولویة
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  . یم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقةتسل -

  . والسلطة التقدیریة في ذلك ترجع إلى قاضي الأحداث

  : تدابیر الوضع : ثانیا

بیر الوضع عندما الأحداث یمكن له أن یلجأ إلى تد فإن قاضي 15/12من قانون  41طبقا للمادة 

یرى أن مصلحة الحدث تقتضي عزله عن بیئته العائلیة لاعتبارات معینة ولذلك فإن تدابیر الوضع 

  : هي

  . إما مركزا متخصصا في حمایة الأطفال في حالة خطر -

  . وإما مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة -

والتي  )م ج ق م( 512أما بالنسبة للمشرع المغربي فإنه أشار إلى تدابیر الحمایة من خلال المادة 

  : تنص على ما یلي 

یمكن لقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائیة بناء على ملتمس النیابة العامة أن یتخذ لفائدة '' 

من بین التدابیر المنصوص علیها الحدث الموجود في وضعیة علیها أي تدبیر یراه كفیلا بحمایته 

  . من هذا القانون  471من المادة  6و  5و  4و  3و  1د او مفي ال

وهي ما یسمى  )مج ق م ( 512ویمكن أن نیشر إلى هذه التدابیر طبقا لما نصت علیه المادة 

  : بتدابیر نظام الحراسة المؤقتة، وذلك بتسلیمه 

إلى أبویه أو الوصي علیه أو المقدم علیه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص جدیر  .1

 . بالثقة

 . إلى قسم الإیواء بمؤسسة عمومیة أو خصوصیة معدة لهذا الغایة .2

إلى مصلحة عمومیة أو مؤسسة عمومیة مكلفة برعایة الطفولة أو إلى مؤسسة صحیة  .3

 . تسممبالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من ال

أو الدراسة أو التكوین المهني أو للمعالجة التابعة  حدى المؤسسات أو المعاهد للتربیةإلى إ .4

للدولة أو لإدارة عمومیة مؤهلة لهذه الغایة أو إلى مؤسسة خصوصیة مقبولة للقیام بهذه 

 . المهمة

 . إلى جمعیة ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغایة .5
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زائري والمغربي نلاحظ أن المشرع الجزائري اعتمد ما یسمى بتدابیر وبالمقارنة بین التشریعین الج

  . الحراسة وتدابیر الوضع 

                أما المشرع المغربي فإنه اعتمد ما یسمى بنظام الحراسة المؤقتة وأشار في المادة 

  . روسةإلى أن هذه التدابیر یمكن أن تتم أیضا بما یسمى بنظام الحریة المح )مج ق م ( 471

ولذلك فإنه یمكن القول بصدد هذه التدابیر التي یتخذها قاضي الأحداث مع الحدث الذي هو في 

التي هي وجوده في خطر  ثحالة خطر بأنها تبدوا أنجع في التشریع الجزائري تبعا لوضعیة الحد

العائلة الكبیرة أدعى إلى طمأنینة الطفل وأدعى إلى تمام سلامته خاصة  أحضانفي  فوجوده

  . النفسیة

ولجأ المشرع الجزائري بعد تدابیر الحراسة إلى ما أسماه بتدابیر الوضع وحینها لجأ بالحدث إلى 

  . خارج الأسرة واسند رعایته إلى مركز متخصص أو مصلحة مكلفة برعایة الطفولة

لمغربي كل التدابیر مجتمعة في النظامین سواء في نظام الحراسة المؤقتة أو بینما جعل المشرع ا

  . نظام الحریة المحروسة

  . حمایة الطفل الجانح: المبحث الثاني

جنوح الأحداث ظاهرة اجتماعیة خطیرة عرفت انتشارا كبیرا خاصة ف المجتمعات التي تعرف 

معات السكانیة الفوضویة التي تكون مصدرا تزایدا كبیرا في الشبكات الذي یصاحبه انتشار التج

الآفات الاجتماعیة الخطیرة ولعلهم یكونون بشكل أو آخر  سطلهؤلاء الأحداث الذین یعیشون و 

ومن ثمة فلا غرابة إذن أن نجد بین الأحداث من تمارس الجریمة، وأغلب المدن الجزائریة 

لهؤلاء  یة التي تعتبر المنبت الأولتعاني من ظاهرة انتشار الأحیاء القصدیر  وللأسف الشدید

 أساسیاتط ضروریات الحیاة كالتعلیم مثلا وغیرها من الأحداث الذین یعیشون محرومین من أبس

الحیاة التي لا یعرف عنها الأحداث شیئا ولذلك فأغلب الضحایا الأحداث سواء المجني علیهم أو 

سط مظاهر الحیاة الكریمة فیكونون وبالا الجانحین هم خریجوا هذه الأحیاء التي لا تتوفر على أب

على مجتمعاتهم ویتسببون في الكثیر من الجرائم الخطیرة ومن هذا المنطلق الخطیر سارعت الدول 

التي من شأنها أن تحد من  تدارك الوضع ومحاولة التعجیل بالأطر القانونیة الىومنها الجزائر 



  الحمایة الجنائیة الاجرائیة للطفل                                                             :الفصل الثاني 

 
73 

كل یوم عبر و صرنا نطالع  أنها اجتاحت مجتمعناآثار هذه الظاهرة الخطیرة التي وللأسف الشدید 

الأحداث الجانحین الذین یرتكبون جرائم یندى لها  ؤلاءه وسائل الإعلام المختلفة أخبارا عن

  . الجبین

 15/12وبناء على ما تقدم فإن المشرع الجزائري قد كفل هذه الحمایة بموجب قانون الطفل 

القواعد الخاصة بالمجرمین ''ما أسماه بث منه المتعلق بحمایة الطفل وخصص الباب الثال

  . ''الأحداث

المتعلق بحمایة  15/12من قانون  2وقد عرف المشرع الجزائري الطفل الجانح بموجب المادة 

الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما والذي لا یقل عمره عن عشر سنوات وتكون العبرة :" الطفل بقوله 

  "في تحدید سنه بیوم ارتكاب الجریمة

عشرة  يتیعتبر الحدث الذي یتجاوز سن إثن) م ج ق م  (458أما المشرع المغربي وحسب المادة 

  . زه یؤولیة ناقصة بسبب عدم اكتمال تمیعشرة سنة مسؤولا مس سنة وإلى غایة بلوغه ثماني

یعتبر لتحدید سن الرشد الجنائي سن : "والتي تنص على ما یلي  )مج ق م  (459وحسب المادة 

  .... " الجانح یوم ارتكاب الجریمة

وعلى هذا فسنتناول في هذا المبحث ومن خلال المطالب الثلاثة مظاهر الحمایة المقررة لهذه الفئة 

  .الحمایةمن الأحداث بدء من مرحلة تحریك الدعوى العمومیة ووصولا إلى تنفیذ الأحكام وتدابیر 

  . قضاء الأحداث: المطلب الأول

یعرف ثمة قضاء خاص بالأحداث ولا أنه وإلى وقت قریب لم یكن  دإن المتصفح للتاریخ یج 

وحتى في طریقة سجنهم،  1قاض خاص بهم، فكان الكبار والصغار یتعرضون للأحكام نفسها

، إلا أنه وفیما بعد بدأت التشریعات الجنائیة تعرف تطورا 2ثفلیست هناك سجون خاصة بالأحدا

كبیرا على مستوى قواعد وإجراءات وآلیات التشریع فظهرت إلى الوجود فكرة قضاء الأحداث وكان 

                                                             

  
عربیة والقانون الفرنسي في ضوء الاتجاهات محمود سلیمان موسى ، الإجراءات الجننائیة للأحداث الجانحین، دراسة مقارنة في التشریعات ال - 1

.288، 2008الحدیثة السیاسیة الجنائیة ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،   

. 9، ص1998خلیل ودیع شكور، الطفولة المنحرفة، الدار العربیة للعلوم بیروت،  - 2 
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الهدف الأسمى الذي أنشء من أجله هذا القضاء الخاص هو حمایة الأحداث وإعادة تأهیلهم 

  . بواسطة جملة من التدابیر والآلیات

ثمرة هذه الجهود حیث تضمن القانون الخاص بالأحداث وتضمن كل  15/12ویعتبر قانون الطفل 

القواعد والإجراءات والآلیات والتدابیر التي من شأنها أن تفي بالغرض وهو إصلاح هذه الفئة 

  . ذلك سواعد بناءة في مجتمعاتها وإعادة تأهیلها من جدید لتكون بعد

  

  :المطلب الأول

  حداثقضاء الأ 

  المغربيالمشرع   الجزائري  المشرع

 :الفرع الأول

  إجراءات المتابعة

ترسل العرائض إلى قاضي 

الأحداث المختص عن طریق 

وكیل الجمهوریة الذي یتلقى هذه 

العرائض من أبوي الحدث أو من 

حاضنه أو من الطفل الضحیة، 

فیوجهها إلى قاضي التحقیق 

المكلف بشؤون الأحداث في 

ویوجهها إلى قاضي الجنایات، 

جنح أو في الأحداث في قضایا ال

مع  ونحالة وجود شركاء بالغ

الحدث الجانح فإنه وطبقا للمادة 

المتعلق  15/12من قانون  62

إذا كان مع الطفل '' :بحمایة الطفل

فاعلون أصلیون أو شركاء بالغون 

یة بفصل الملف ر یقوم وكیل الجمهو 

ورفع ملف الطفل إلى قاضي 

تحیل  )م ج ق م (461طبقا للمادة 

النیابة العامة الحدث الذي یرتكب جریمة 

ث أو المستشار اإلى قاضي الأحد

  . المكلف بالأحداث

إذا وجد مع الحدث مساهمون أو 

مشاركون رشداء وجب فصل قضیتهم 

عن القضیة المتعلقة بالحدث وتكون 

النیابة العامة ملفا خاصا للحدث تحیله 

إلى قاضي الأحداث أو إلى المستشار 

  . المكلف بالأحداث

یمارس ":)م ج ق م  (463وطبقا للمادة 

الدعوى العمومیة عند إجراء متابعة في 

الجنح والمخالفات التي یرتكبها أحداث 

وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة 

المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث 
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في حال ارتكاب جنحة الأحداث 

وإلى قاضي التحقیق المكلف 

  .''بالأحداث في حال ارتكاب جنایة

 )جإ ج ق ( 18وحسب المادة  -

فإن المحاضر التي یحررها ضابط 

الشرطة القضائیة والتي تتضمن 

نتائج البحث والتحري تتضمن 

نتائج البحث والتحري ینبغي 

إخطار وكیل الجمهوریة بها إذا 

  . جنحة  تعلقت بجنایة أو

كما نص المشرع الجزائري على 

تحریك الدعوى المدنیة مهملا 

 15/12من قانون  63المادة 

یمكن كل من " :والتي جاء فیا

یدعي  إصابته بضرر ناجم عن 

جریمة ارتكبها طفل أن یدعي 

مدنیا أمام قسم الأحداث وإذا كان 

المدعي المدني قد تدخل لضم 

دعواه المدنیة إلى الدعوى التي 

تباشرها النیابة العامة طرف 

  إدعاءه یكون أمام قاضي الأحداث

أو قاضي التحقیق المكلف  

  ''....الأحداثبالأحداث أو قسم 

لك للم المختص ویمارسها الوكیل العام

  ." ..في الجنایات والجنح المرتبطة بها

التي )م ج ق م ( 470وحسب المادة 

تطبق في هذه الحالة "... جاء فیها 

المقررة في القسم الثالث من رة طالمس

الكتاب الأول المتعلق بالتحقیق 

مع مراعاة القواعد الخاصة ...الإعدادي

  " بالأحداث

 )مج ق م ( 465و  464طبقا للمادتین 

  خول المشرع المغربي

بالنسبة لتحریك الدعوى المدنیة من 

طرف المدعي المدني فإنه للمتضرر 

ة أمام الجهة القضائیة دنیإقامة دعواه الم

نفسها التي نظرت في الدعوى العمومیة 

وهو القاضي الجنائي فله الحق في 

الفصل في الدعوى المدنیة كون القاضي 

الجزائي أكثر اطلاعا على ظروف 

دعوى من الوجهتین الجزائیة ال

  1والتعویضیة

                                                             

قارنة ، رسالة نیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص، كلیة جمال حفیان، كفالة حقوق المجني علیه في الدعوى الجنائیة، دراسة م -

. م 1997العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء،  1  
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1
سیكولوجیا النمو عند غسان یعقوب ولیلى یعقوب، /   228م ، ص 1988مصطفى فھمي سیكولوجیا الطفولة والمراھقة، مكتبة مصر، القاھرة،  - 

  . 09م، ص 1990المراھق، دار النھار للنشر ، بیروت، 
2
  .109م ، ص 2003أحمد عبد اللطیف، القضاء الجنائي وحقوق ضحایا الجریمة، دون طبعة، دار الفخر للنشر والتوزیع ، القاھرة،  - 

  :الفرع الثاني

تعیین قاضي مختص في  

  شؤون الأحداث

مة لإدماج الحدث في الملائ

  . 1المجتمع

من قانون  69تنص المادة 

المتعلق بحمایة الطفل  15/12

یمارس قاضي  <<:على ما یلي

الأحداث أثناء التحقیق جمیع 

صلاحیات قاضي التحقیق 

المنصوص علیها في قانون 

  >>الإجراءات الجزائیة

  

  ع المغربيالمشر   ع الجزائريالمشر   قضاء الأحداث : المطلب الأول 

  :الفرع الثاني

تعیین قاضي مختص في شؤون  

  الأحداث

الملغاة ) ق إ ج ج( 449تنص المادة 

المتعلق بحمایة الطفل  15/12بقانون 

على شرطین أساسیین یجب توفرهما في 

  : القاضي الخاص بالأحداث وهي

  . الكفاءة -1

العنایة والاهتمام بشؤون الأحداث  -2

ویهدف هذا التخصیص في قضاء 

الأحداث إلى كون أنه بحكم نوعیتها 

حتاج إلى فهم وخصوصیتها بالأحداث، ت

علمي لمختلف المشكلات النفسیة 

  2والاجتماعیة

   467تنص المادة 

<< :  على ما یلي) ق م ج م(

یعین قاض أو أكثر من قضاة 

المحكمة الابتدائیة بمهام قاضي 

الأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة 

للتجدید بموجب قرار لوزیر العدل 

بناء على اقتراح من رئیس 

یكلف وكیل .. .المحكمة الابتدائیة

الملك، بصفة خاصة، قاضیا أو 

عدة قضاة من النیابة العامة 

  .بالقضایا المتعلقة بالأحداث
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من قانون  64تنص المادة   

على أن التحقیق یكون  15/12

إجباریا في الجنح والجنایات ویكون 

  . جوازیا في المخالفات

من قانون  79وطبقا للمادة 

إذا رأى قاضي : "  15/12

الأحداث أن الوقائع تكون مخالفة 

أو جنحة أصدر أمرا بالإحالة أمام 

قسم الأحداث إذا رأى قاضي 

التحقیق المكلف بالأحداث أن 

الوقائع تشكل جنایة أصدر أمرا 

الإحالة أمام قسم الأحداث لمقر 

  "المجلس القضائي المختص

         486تنص المادة 

إذا :"على أنه ) ق م ج م(

المنسوبة  كانت الأفعال

للحدث تكتسي طابعا جنائیا 

فإن المستشار المكلف 

یجري تحقیقا ... بالأحداث 

  .." في القضیة 

       487وحسب المادة 

إذا ارتأى ) ".... ق م ج م(

أي المستشار المكلف 

أن الأفعال تكون  -بالأحداث 

جنحة أو مخالفة أحال الحدث 

على المحكمة الابتدائیة 

  ...." المختصة

  المشرع المغربي  المشرع الجزائري  قضاء الأحداث :المطلب الأول 

التدابیر المتخذة : الفرع الثالث 

من قبل قاضي الأحداث أثناء 

  التحقیق مع الحدث الجانح

  

  

 15/12من قانون  70طبقا للمادة 

فإن قاضي الأحداث یمكن أن یتخذ 

أثناء التحقیق وبصفة مؤقتة التدابیر 

  :التالیة

  :  أولا 

  . الإجراءات ذات الطابع التربوي

تسلیم الطفل إلى ممثلیه  -

الشرعیین أو إلى شخص أو عائلة 

          471طبقا للمادة 

التي تنص على ) ق م ج م(

یمكن للقاضي في : "ما یلي

قضایا الجنح أن یصدر أمرا 

یخصع بمقتصاه الحدث 

لواحد أو أكثر من تدابیر 

نظام الحراسة المؤقتة و ذلك 

  : بتسلیمه 
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  . جدیرین بالثقة

وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة  -

  . بمساعدة الطفولة 

صالحة . وضعه في مدرسة داخلیة -

  . لإیواء الأطفال في سن الدراسة

وضعه في مركز متخصص في  -

ن ویمكنهما حمایة الأطفال الجانحی

قاضي الأحداث وقاضي التحقیق (أي 

(  

عند الاقتضاء الأمر بوضع الطفل 

تحت نظام الحریة المراقبة وتكلیف 

  .الوسط المفتوح بتنفیذ ذلك

تكون التدابیر المؤقتة قابلة للمراجعة 

  . والتغییر

والملاحظ أن القضاة في غالب 

الأحیان یلجأون إلى تدبیر التسلیم إلى 

درج علیه العمل كذلك  الوالدین وما

أنه في حالة وضع الحدث في مركز 

أو مؤسسة معینة من قبل قاضي 

الأحداث فإنه لا یتم نقل الحدث إلا 

بعد تعیین مربین لمرافقته وهذا عملا 

الصادرة عن  09بأحكام المذكرة رقم 

  16/10/19881وزارة العدل في 

إلى ممثلیه الشرعیین أو الى -

 شخص جدیر بالثقة 

  الى مركز للملاحظة -

إلى قسم الایواء بمؤسسة -

عمومیة أو خصوصیة معدة 

  لهذه الغایة 

إلى مصلحة عمومیة او -

مؤسسة عمومیة مكلفة برعایة 

الطفولة أو الى مؤسسة 

صحیة بالأخص في حالة 

ضرورة معالجة الحدث من 

  التسمم 

إلى إحدى المؤسسات أو -

المعاهد المعدة للتربیة أو 

الدراسة أو التكوین المهني أو 

معالجة التابعة للدولة أو لل

لإدارة عمومیة مؤهلة لهذه 

الغایة أو لمؤسسة خصوصیة 

  مقبولة للقیام بهذه المهمة 

إلى جمعیة ذات منفعة  -

  .عامة مؤهلة لهذه الغایة 

  

                                                             
1
جوان  26إلى  24دراسة مقارنة حول قضاء الأحداث في الجزائر، الندوة الخاصة بقضاء الأحداث في الدول العربیة، بیروت ، ص : حشاني في نورة  - 

  . 18م ، ص 1997
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المطلب الأول قضاء 

  الأحداث

  المغربيالمشرع   الجزائري  المشرع

: الفرع الثالث

التدابیر المتخذة من 

قبل قاضي الأحداث 

أثناء التحقیق مع 

  الحدث الجانح 

  . الإجراءات ذات الطابع الزجري: ثانیا

 15/12من قانون  58حسب المادة 

ضع یمنع و '' :المتعلق بحمایة الطفل أنه

 10الطفل الذي یتراوح سنه من عشر

سنة  13 ةسنوات إلى أقل من ثلاثة عشر 

  . ''في مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة

غیر ان المشرع الجزائري وفي المادة 

السالفة الذكر أجاز حبس  58نفسها أي 

 18إلى  13الحدث البالغ من العمر من 

سنة حبسا مؤقتا، بوضع الطفل بمركز 

لإعادة التربیة وإدماج الأحداث أو بجناح 

  خاص بالأحداث في المؤسسات العقابیة

 )مج ق م ( 473المادة  تنص

لا یمكن أن : "على مایلي 

یودع بمؤسسة سجنیة الحدث 

سنة كاملة  12الذي لم یبلغ 

ولو بصفة مؤقتة ومهما كان 

  ... " نوع الجریمة

وفي السیاق نفسه من المادة 

أجاز المشرع المغربي  473

حبس الحدث استثناء حیث 

:  تنص المادة السالفة الذكر

ودع في لا یمكن أن ی... ''

مؤسسة سجینة ولو بصفة 

مؤقتة الحدث الذي یتراوح عمره 

سنة إلا إذا ظهر  18و 12بین 

أن هذا التدبیر ضروري أو 

استحال اتخاذ أي تدبیر آخر 

وفي هذه الحالة یحتفظ بالحدث 

في جناح خاص أو عند عدم 

وجوده في مكان خاص معزول 

  ..." عن أماكن وضع الرشداء
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  :المطلب الأول

  قضاء الأحداث 

  المغربيالمشرع   الجزائري  المشرع

   :الفرع الرابع

الطفل  محاكمة

   الجانح

المتعلق  15/12من قانون  9طبقا للمادة 

     :بحمایة الطفل التي تنص على ما یلي

للطفل المتهم بارتكاب أو محاولة ''

  " ارتكاب جریمة الحق في محاكمة عادلة

وتكریسا لهذا المبدأ فقد خصص المشرع 

الجزائري في قانون حمایة الطفل 

وبالضبط في الباب الثالث الذي ینص 

على القواعد الخاصة بالأطفال الجانحین 

التي ) 115إلى 48(في المواد من  

تناولت كل الإجراءات والاختصاصات 

والتشكیلات والأحكام الخاصة بمحاكمة 

  . الأحداث

  لمحاكمةسریة ا: أولا 

في إطار الحمایة القانونیة المقررة  

على  للأحداث فإن المرافعات سواء 

مستوى المحكمة أو على مستوى غرفة 

الأحداث بالمجلس تتم في جلسة سریة 

یحضرها أولئك الأشخاص الذین حددهم 

القانون على سبیل الحصر وهم الحدث 

وولیه ومحامیه والنیابة العامة والشهود 

جتماعي والخبیر ومن سمح والمراقب الا

ق م ( 478طبقا للمادة " : أولا

یجري " :التي تنص )مج 

البحث والمناقشات ویصدر 

وطبقا ... " الحكم بجلسة سریة

التي  )مج ق م ( 479للمادة 

یحكم في كل قضیة " :اهجاء فی

على حدة من غیر حضور باق 

  الأشخاص المتابعین 

لا یقبل للحضور في البحث 

والمناقشات إلا الشهود في 

القضیة والأقارب والوصي أو 

المقدم أو الكافل أو الحاضن 

والممثل القانوني للحدث أو 

الشخص أو الهیئة المكلفة 

وأعضاء هیئة المحاكمة  برعایة

المكلفون بنظام  ونوالمندوب

الحریة المحروسة والقضاة 

طرف المدني الذي قد یتقدم وال

  . بالجلسة هبمطالب

        475طبقا للمادة :ثانیا

التي جاء فیها ) ق م ج م (
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  . لهم قاضي الأحداث بالحضور

  حضور الطفل الجلسة: ثانیا 

التي  15/12من قانون  68طبقا للمادة  

یخطر قاضي " :تنص على ما یلي

الأحداث الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة 

..".  

الأصل أن یحضر الطفل الحدث المتهم 

جلسة المحاكمة لسماعه من طرف 

للقاضي طبقا للمادتین القاضي ویمكن 

أن یعفي  15/12 نمن قانو  82و  39

الطفل من حضور جلسة المحاكمة 

  . ویحضر عنه ممثله الشرعي 

  الدفاع عن الطفل: ثالثا

نص المشرع الجزائري على أن حضور  

لمساعدة الحدث وجوبي في كل  يمحام

مراحل المتابعة والمحاكمة، وعند 

الاقتضاء یعین قاضي الأحداث محامیا 

   )ق إ ج ج(من 254/2للحدث طبقا للمادة 

یشعر قاضي الأحداث '':

بإجراء المتابعات  ....الأبوین

... ''  

التي جاء  478طبقا للمادة  

ویجب أن یحضر "... :فیها 

الحدث شخصیا ومساعدا 

بمحامیه وممثله القانوني ما لم 

تعف المحكمة الحدث أو ممثله 

  .." القانوني من الحضور

التي جاء  479وطبقا للمادة 

یمكن للرئیس أن  ...:"فیها 

یأمر في كل وقت بانسحاب 

الحدث من البحث والمناقشات 

صدر الحكم یكلیا أو جزئیا و 

م تقرر المحكمة بمحضره ما ل

  "خلاف ذلك

   475طبقا للمادة  :ثالثا

   التي جاء )مج ق م (

إذا لم یختر الحدث ...'': فیها 

أو ممثله القانوني محامیا 

فیعینه له قاضي الأحداث 

تلقائیا أو یدعوا نقیب المحامین 

  "لتعیینه
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  . العقوبات والتدابیر المتخذة في حق الحدث الجانح: المطلب الثاني

أنه بعد انتهاء إجراءات التحقیق النهائي یتعین على الهیئات  )ق ع ج(من  49تنص المادة 

الحدث فإنه  ةالقضائیة أن تصدر أحكامها إما بالبراءة أو بالإدانة وفي حال أدانت الأحكام الصادر 

  . یحكم علیه بالعقوبة وهو الاستثناءأن إما أن یحكم له بالتدابیر وهو الأصل وإما 

 :المطلب الثاني 

  ....العقوبات والتدابیر

  المغربيالمشرع   الجزائري  المشرع

  :الفرع الأول

التدابیر المتخذة في  

  حق الحدث الجانح

تسمى بالتدابیر الاحترازیة أو الوقائیة 

والهدف منها منع وقوع الجریمة أو 

معاودتها من جدید بإصلاح منع 

الشخص أو علاجه بإبعاده من الوقوع 

 لالجریمة في هذا الصدد عمفي 

  : المشرع الجزائري ما یلي

  : بالمخالفات خصفیما ی - أ

على ما  )ق ع ج( 49نصت المادة 

كون محلا للمتابعة یلا '' : یلي 

الجزائیة القاصر الذي لم یكمل عشر 

  . سنوات

 10وأما إذا كان سن الطفل قد تجاوز 

 49سنوات فإنه وحسب المادة نفسها 

  . ''لا یكون محلا إلا للتوبیخ )ق ع ج(

فیما یخص الجنح والجنایات   -ب

 12/15من قانون  85طبقا للمادة 

 :فیما یتعلق بالمخالفات - أ

 )مج ق م ( 468طبقا للمادة 

یختص : "التي جاء فیها 

قاضي الأحداث لدى المحكمة 

، وفقا الابتدائیة بالبت

إلى  375قتضیات المواد لم

والفقرة السادسة من   322

هذا القانون  من 384المادة 

في قضایا المخالفات المنسوبة 

إلى الحدث البالغ من العمر ما 

بین إثنتي عشرة سنة وثماني 

  . عشرة سنة

في حالة ثبوت المخالفة یمكن 

للقاضي أن یقتصر إما على 

توبیخ الحدث أو الحكم بالغرامة 

  . المنصوص علیها قانونا
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: المتعلق بحمایة الطفل والتي نصها 

أدناه  26دون الإخلال بأحكام المادة "

لا یمكن في مواد الجنایات والجنح أن 

یتخذ ضد الطفل إلا تدبیر واحد أو 

ب أكثر من تدابیر الحمایة والتهذی

  : بیانها الآتي

تسلیمه لممثله الشرعي أو  .1

لشخص أو عائلة جدیرین 

 . بالثقة

وضعه في مؤسسة معتمدة  .2

 . مكلفة بمساعدة الطفولة 

وضعه في مدرسة داخلیة  .3

صالحة لإیواء الأطفال في سن 

 . الدراسة

وضعه في مركز متخصص  .4

 . في حمایة الأطفال الجانحین

من قانون  85كما نصت المادة 

لى إمكانیة تطبیق نظام الطفل ع

الحریة المراقبة وتكلیف الوسط المفتوح 

  . بالقیام به 

لا یتخذ في حق الحدث الذي 

من عمره  لم یبلغ الثانیة عشرة

ضنه اسوى التسلیم لأبویه أو ح

أو الوصي علیه او المقدم أو 

كفاله أو الشخص أو المؤسسة 

  .المعهود إلیها برعایته

   :فیما یخص الجنح -ب

 )مج ق م ( 481طبقا للمادة 

یمكن لغرفة :" التي جاء فیها 

الأحداث أن تتخذ في شأن 

الحدث واحدا أو أكثر من 

یب تدابیر الحمایة أو التهذ

  : الآتیة

تسلیم الحدث لممثلیه  .1

الشرعیین أو لشخص 

جدیر بالثقة أو للمؤسسة 

أو للشخص المكلف 

 . برعایته

إخضاعه لنظام الحریة  .2

 . المحروسة

إیداعه في معهد أو  .3

مؤسسة عمومیة أو 

خاصة للتربیة أو 
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: المطلب الثاني 

  ....العقوبات والتدابیر

  المغربيالمشرع   الجزائري  المشرع

: الفرع الثاني 

العقوبات المتخذة في 

  حق الحدث الجانح

  عقوبة الغرامة - أ

على  )ق ع ج(من  51نصت المادة 

في مواد المخالفات یقضي على " :أنه

               :العقوبة بالغرامة - أ

 )مج ق م ( 468طبقا للمادة 

التي نصت على أنه في قضایا 

التكوین المهني ومعدة 

 . لهذه الغایة

إیداعه تحت رعایة  .4

مصلحة أو مؤسسة 

فة عمومیة مكل

 . بالمساعدة

إیداعه بقسم داخلي  .5

صالح لإیواء جانحین 

أحداث لا یزالون في 

 . سن الدراسة

إیداعه بمؤسسة معدة  .6

للعلاج أو للتربیة 

 . الصحیة

إیداعه بمصلحة أو  .7

مؤسسة عمومیة معدة 

للتربیة المحروسة أو 

  .للتربیة الإصلاحیة
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إلى  13القاصر الذي یبلغ سنه من 

سنة إما بالتوبیخ أو بعقوبة  18

  . "الغرامة

 15/12من قانون  86ونصت المادة 

یمكن لجهة الحكم بصفة  ":على ما یلي

استثنائیة بالنسبة للطفل البالغ من العمر 

سنة أن تستبدل أو  18إلى  13من 

تستكمل التدابیر المنصوص علیها 

بعقوبة الغرامة أو  85أعلاه في المادة 

الحبس وفقا للكیفیة المحددة في المادة 

على أن تسبب ذلك )ق ع ج (من  50

  . في الحكم

  :العقوبة السالبة للحریة -ب

إن الهدف الأسمى الذي قصده المشرع  

هو  15/12الجزائري من قانون الطفل 

حمایة الطفل من خلال الإصلاح 

والتهذیب وإعادة الإدماج بما تم وضعه 

من تدابیر وإجراءات غیر أن الناظر 

في الأهداف یرى بأن العقوبة بالحبس 

ة على الأحداث تتناقض تماما ما سیاس

الإصلاح المقصودة ذلك أن مجرد 

شعور الحدث بأنه یعاقب أو أنه ف 

عقوبة أمر مثیر للشعور بالذنب 

في حالة ثبوت "... المخالفات 

المخالفة یمكن للقاضي ان 

یقتصر إما على توبیخ الحدث 

المنصوص  أو الحكم بالغرامة

  ...."علیها قانونا

          482كما نصت المادة 

یمكن :" ما یلي )مج ق م (

لغرفة الأحداث بصفة استثنائیة 

أن تعوض أو تكمل التدابیر 

المنصوص علیها في المادة 

السابقة بعقوبة حبسیة أو مالیة 

بالنسبة للأحداث الذین تتراوح 

نة إذا س 18و 12أعمارهم بین 

... ضروري ارتأت أن ذلك 

رط أن تعلل مقررها شبو 

  ..." بخصوص هذه النقطة

: العقوبة السالبة للحریة-ب

  482تضیف المادة نفسها 

إذا ... :"على أنه  )مج ق م ( 

 حكمت غرفة الأحداث بعقوبة

حبسیة إضافة إلى تدابیر 

الحمایة المنصوص علیها في 

أعلاه فإن العقوبة  481المادة 
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والسخط مما قد یؤدي إلى فقدان الأمل 

والاعتقاد بأنه لا جدوى من الرجوع وقد 

...  يعلم المجتمع أن الحدث جان

ولذلك فإنه ومن وجهة نظري الخاصة 

لا مجال لهذه التسمیة في قاموس 

ي التلحمایة والإصلاح والتهذیب ا

قصدها المشرع الجزائري من وراء قانون 

  . الطفل

بالأسبقیة السالبة للحریة تنفذ 

فإن عقوبة  لاوفي جمیع الأحو 

الحبس لا یمكن أن تقطع 

  " علاج الحدث أو تحول دونه

 )مج ق م ( 483وطبقا للمادة 

یمكن لغرفة ":التي جاء فیها 

الأحداث أن تأمر بالتنفیذ 

المؤقت للتدابیر المحكوم بها 

و  480بمقتضى المادتین 

أعلاه رغم كل تعرض أو  481

  . "استئناف

  

: المطلب الثاني 

  ....العقوبات والتدابیر

  المغربيالمشرع   الجزائري  المشرع

: الفرع الثاني 

العقوبات المتخذة في 

  حق الحدث الجانح

وبالرجوع إلى العقوبة السالبة للحریة 

المتخذة ضد الحدث الجانح نجد بأن 

المشرع الجزائري قد أقرها إجراءا 

قد نص من فاستثنائیا لا إجراء أصیلا، 

على  )ق ع ج(من  50خلال المادة 

مبدأ خاص لصالح الأحداث یقضي 

بتخفیف العقوبة الجزائیة إذا حكم على 

الحدث بعقوبة مقیدة للحریة وفیما یلي 

تفصیل ذلك من خلال المادة السالفة 

وبالرجوع إلى العقوبة السالبة 

للحریة المتخذة ضد الحدث 

الجانح فإننا نجد بأن المشرع 

قد أقرها إجراء المغربي 

قد فأصیلا  لا إجراء ئیااستثنا

 482  نص من خلال المادة 

 :التي جاء فیها )مج ق م (

لة یخفض اوفي هذه الح. "..

الحدان الأقصى والأدنى 
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  . الذكر

ه یإذا كانت العقوبة التي تفرض عل -

هي الإعدام أو السجن المؤبد حكم علیه 

  . من عشر إلى عشرین سنة بالحبس

وإذا كانت العقوبة هي السجن أو  -

الحبس المؤقت، فإنه یحكم علیه 

بالحبس لمدة تساوي نصف المدة 

المحددة التي كان یتعین الحكم بها علیه 

  . لو كان بالغا

  : عقوبة العمل للنفع العام - ج

كعقوبة بدیلة  الجزائري ها المشرعحدثاست

لعقوبة الحبس ضد الحدث ونص علیها 

مكرر  05إلى  01مكرر 05في المواد 

 01-09رقم بموجب القانون  06

الذي  2009فبرایر سنة  25المؤرخ في 

  . عدل قانون العقوبات

    01 مكر 05حیث جاء في المادة 

یمكن أن تستبدل عقوبة :")ق ع ج(

الحبس المنطوق بقیام المحكوم علیه 

  .." مل للنفع العام بدون أجربع

كما نصت المادة نفسها على الشروط 

التي ینبغي توافرها في الحدث من أجل 

العمل  –تطبیق هذه العقوبة البدیلة 

المنصوص علیهما في القانون 

    ."إلى النصف

 )مج ق م ( 486وتنص المادة 

إضافة إلى إخضاع الحدث إلى 

نظام الحراسة المؤقتة وإضافة 

إلى إخضاعه لواحد أو أكثر 

من تدابیر الحمایة أو التهذیب 

   481المشار إلیها في المادة 

 486 فإن المادة  )مج ق م (

     نصت على  )مج ق م (

مع مراعاة  هیمكن...: "ما یلي 

أعلاه  473مقتضیات المادة 

عتقال الحدث أن یصدر أمرا با

وتسري في هذه الحالة  مؤقتا

الأحكام المتعلقة بالاعتقال 

  . "الاحتیاطي

وقد نص المشرع المغربي  -

على تخفیض العقوبة في المادة 

التي جاء  )م جق م  (493

غیر أنه إذا كانت :"... فیها

العقوبة الأصلیة المقررة 

للجریمة هي الإعدام أو السجن 

المؤبد أو السجن لمدة ثلاثین 
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  –للنفع العام 

  : وهي 

  . أن لا یكون مسبوقا قضائیا - 

سنة على الأقل  16أن یبلغ المتهم 

  . وقت ارتكاب الوقائع المجرمة

أن یكون عقوبة الجریمة المرتكبة لا  -

  . تتجاوز ثلاث سنوات حبسا

أن تكون العقوبات المنطوق بها لا  -

  .تتجاوز سنة حبس

سنة فإن الغرفة تستبدلها 

بعقوبة تتراوح بین عشر سنوات 

  "وخمس عشرة سنة سجنا

والملاحظ أن المشرع المغربي 

لم یشر في المواد التي نصت 

خاصة بالأحداث على القواعد ال

إلى عقوبة العمل للنفع العام لا 

كعقوبة أصلیة ولا كعقوبة 

  .بدیلة

  . تنفیذ التدابیر والعقوبات الجزائیة ضد الحدث: المبحث الثالث

ذكرت فیما سبق من أن فكرة الجزاء لا تتماشى مع فكرة الإصلاح والتهذیب أما فكرة التدبیر فهي 

الأبریاء الذین هم في حقیقة الأمر یكونون ضحایا الإهمال  الأنسب للتعامل مع هؤلاء الأحداث

أما إن كانوا مجهولین أو فارقوا الحیاة فلیس على  ة بهم من طرف ذویهم هذا إن وجدوواللامبالا

فإذا كان الكبار الرشداء كثیرا ما یرتكبون الضلالات فكیف بالصغار  ،الأحداث ذنب إن هم ضلوا

ومن هنا سعت ... عدیمي التمییز أو قلیلي النضج یكونون فیم منأى عن الضلال والتیه والانحراف

السیاسة الجنائیة في أغلب التشریعات إلى تكریس فكرة الإصلاح والتهذیب عن طریق مؤسسات 

  : یكون الإصلاح كما یليأعدت خصیصا لهذا الغرض ف

  . الإصلاح عن طریق التعلیم -

  .الإصلاح عن طریق العمل والتكوین المهني -

  . الإصلاح الدیني والأخلاقي -

تشرف مؤسسة القضاء بواسطة قاضي الأحداث على عملیة تنفیذ التدابیر من التسبب  -   

ي الأحداث المندوبون المكلفون للأحداث الموضوعین في نظام الإفراج تحت المراقبة لیساعد قاض

  . بمراقبة الأحداث
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وأما بالنسبة للأحداث المتابعین قضائیا الذین اتخذت بشأنهم أحكام الوضع في إحدى المؤسسات 

  : فیساعد قاضي الأحداث مصالح تم إنشاؤها لهذا الغرض وهي

  . ومصلحة إعادة التربیة، ومصلحة العلاج البعدي،مصلحة الملاحظة 

  . مراكز ومؤسسات رعایة الأحداث: المطلب الأول

تقوم الوزارة المكلفة : "المتعلق بحمایة الطفل على ما یلي 15/12من قانون  116تنص المادة 

  : بالتضامن الوطني بإحداث وتسییر المراكز والمصالح الآتیة

  . المراكز المتخصصة في حمایة الأطفال في خطر -

  . المراكز المتخصصة في حمایة الأطفال الجانحین -

  . المراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشباب -

  . مصالح الوسط المفتوح -

تخصص داخل المراكز أجنحة للأطفال المعوقین تحدد شروط وكیفیات إنشاء المراكز المذكورة في 

  ."هذه المادة وتنظیمها وتسییرها عن طریق التنظیم

  . المراكز المخصصة للأطفال الجانحین: لالفرع الأو

میز المشرع الجزائري بین المراكز المخصصة للأحداث الجانحین وبین المراكز المخصصة 

ون وإعادة الإدماج الاجتماعي للأحداث الذین هم في حالة خطر طبقا لقانون تنظم السج

  . المتعلق بحمایة الطفل 15/12ین وكذا قانون حبوسللم

  : إعادة تربیة وإعادة تربیة وإعادة إدماج الأحداثمراكز : أولا

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین على ما یلي  121نصت المادة 

إن الأحداث الذي صارت الأحكام الجزائیة الضارة في حقهم نهائیة یكملون عقوباتهم السالبة :" 

  " للحریة في مؤسسات ملائمة تسمى المراكز التخصیصیة لإعادة تأهیل الأحداث

یتم ترتیب وتوزیع الأحداث المحبوسین داخل مراكز ":من القانون نفسه أنه  116كما نصت المادة 

  " تربیة وإدماج الأحداث حسب سنهم ووضعیتهم الجزائیة ویخضعون لفترة ملاحظة وتوجیه ومتابعةال
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وتعتبر هذه المراكز مؤسسات عمومیة تابعة لوزارة العدل تعمل على إعادة تربیة الأحداث وتأهیلهم 

الثقافیة  كوین إضافة إلى الأنشطةوالت مجتمع من جدید وذلك بواسطة التعلیج في المللاندما

تنص إشراف طاقم إداري وتربوي وبیداغوجي مؤهل لهذا الغرض طبقا لما  توالریاضیة والترفیه تح

تتوفر هذه المراكز على أطباء عامین وأطباء  ماكر، كمن القانون السالف الذ 123علیه المادة 

العدل ( أخصائیین ممثلین لوزارة الصحة وذلك بموجب الاتفاقیة التي تم إبرامها بین الوزارتین 

، ویعمل هذا الفریق الطبي على فحص الأحداث الوافدین 03/05/1989المؤرخة في ) والتضامن

  . االجدد على هذه المراكز وتستمر عملیة الفحص دوری

من  33ة وتخضع هذه المراكز لرقابة قاضي الأحداث بصفة دوریة فترة واحدة كل شهر طبقا للماد

ن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ضمالمت 04-05القانون رقم 

یخطر الطفل وجوبا :" المتعلق بحمایة الطفل على أنه 15/12من قانون  130وتنص المادة 

وتنص المادة " دخوله إلیها روواجباته داخل المركز أو الأجنحة المذكورة في هذا الفصل فو بحقوقه 

یجب أن یتلقى الطفل الموضوع داخل مركز متخصص في حمایة الطفولة :"منه على أنه 120

برامج التعلیم والتكوین والتربیة الریاضیة والترفیهیة التي تتناسب مع سنه وجنسه وشخصیته وأن 

  "من الرعایة الضحیة والنفسیة المستمرةیستفید 

  . صیة لإعادة التربیةتخصالمراكز ال: ثانیا

تخضع مراكز إعادة : "المتعلق بحمایة الطفل على ما یلي  15/12من قانون  132تنص المادة 

تربیة وإدماج الأحداث والأجنحة المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابیة لأحكام قانون تنظیم 

ملاحظ من خلال المادة هو أن المشرع لاو " الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالسجون وإعادة 

  .... خضع هذه المراكز لأحكام قانون تنظیم السجونالجزائري أ

  . وذلك من حیث تصنیف المصالح وتحدید المهام

تقوم بمهمة دراسة الحدث عن طریق الملاحظة وتعد تقریرا عنه تقدمه  :مصلحة الملاحظة - أ

وتقدم من خلال ) أشهر 6أشهر إلى  3(من لقاضي الأحداث طیلة مدة بقاء الحدث تحت الملاحة 

  . یرها اقترافا بإزاء التدبیر الملائم للحدثتقر 
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وتعلیمه  )تربیة دینیة ، وتربیة وطنیة( تعنى مهمتها بتربیة الحدث  :مصلحة إعادة التربیة - ب 

  . في المجتمع لإعادة تأهیله وإدماجه وتكوینه مهنیا وریاضیا

  . هي مصلحة ملكفة بإعادة إدماج الأحداث في الوسط الاجتماعي :مصلحة العلاج البعدي - ج

  . المراكز المخصصة للأحداث المعرضین للخطر: الفرع الثاني

یتولى الحمایة  ":المتعلق بحمایة الطفل على ما یلي 15/12من قانون  21تنص المادة 

مع مختلف الهیئات  الاجتماعیة للأطفال على المستوى المحلي مصالح الوسط المفتوح بالتنسیق

  . والمؤسسات العمومیة والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة

غیر أنه یمكن في الولایات ذات : تنشأ مصالح الوسط المفتوح بواقع مصلحة واحدة بكل ولایة

  ".الكثافة السكانیة الكبیرة إنشاء عدة مصالح

من قانون  22لمشرع في المادة وبالنسبة لصلاحیات ومهام هیئات الوسط المفتوح فقد نص علیها ا

تقوم مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وضعیة الأطفال في خطر ومساعدة أسرهم تخطر :"  15/12

بكل ما من شأنه أن یشكل . ..ثله الشرعي أو الشرطة القضائیةهذه المصالح من قبل الطفل أو مم

  "ما یمكنها أن تتدخل تلقائیاخطرا على الطفل أو على الضحیة أو سلامته البدنیة أو المعنویة ك

المتعلق بحمایة الطفل على تدخل هیئات الوسط  12/15من قانون  27و  25وتنص المادتان 

  . المفتوح لإعادة الحدث إلى أسرته واتخاذ تدابیر لإبعاده عن الخطر المحق به 

الهیئات من القانون ذاته على أنه ثمة حالات یجب أن تخطر فیها هذه  27كما تنص المادة 

تد فیها الخطر ولا یمكن إزالته فیرفع الأمر إلى قاضي شقاضي الأحداث وهي الحالات التي ی

  . الأحداث لیتخذ بشأنه التدبیر المناسب

على ما أسمته بالمراكز المتعددة الخدمات لوقایة  15/12من قانون  116كما نصت المادة 

تم إنشاؤها خصیصا لتؤدي دورها في المناطق الشباب ذات الشخصیة المعنویة والمالیة المستقلة و 

النائیة وهي تحتوي على ثلاث مصالح في هیكل واحد وهي مصلحة إعادة التربیة ومصلحة حمایة 

  . الطفولة ومصلحة الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح

لكنها ویمكن أن نقول في هذا الصدد بأن الجهود التي تبذلها السلطات الوصیة هي جهود معتبرة و 

في حقیقة الأمر تعتبر غیر كافیة بالنظر إلى خطورة الحالة من جهة وبالنسبة للقدرة على 
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أحداث إلى ذویهم والواقع یئات الوسط المفتوح تعید تسلیم الاستیعاب من جهة أخرى فعندما نجد ه

نایة مهمة الععرفه هذه المؤسسات التي توكل إلیها تالذي  1لا یوجب ذلك والسبب هو الاكتظاظ

منها ثم یتخلى عنهم  إنقاذهموالرعایة بهؤلاء الأحداث الذي یتواجدون في وضعیات خطر تستدعي 

  . بهذه السهولة ولهذه الأسباب

حدثا عرضوا على محاكم الأحداث  3213وفي هذا الصدد تشیر الإحصائیات إلى أنه من بین 

من العدد الإجمالي في حین  %68منهم إلى عائلاتهم أن بنسبة  2172تم تسلیم  2004في سنة 

  . 2السبعیناتفي   %55و  % 25كانت النسبة تتراوح ما بین 

  مندوبو الاحداث : الفرع الثالث 

تقریر التدابیر كما توكل الیه مهمة التعدیل والمراجعة قاضي الاحداث هو الذي توكل الیه مهمة 

معناه ان قاضي الاحداث لیس  لهذه التدابیر متى رأى ذلك تبعا لحالة الحدث غیر ان ذلك لیس

في حاجة لذوي الخبرة من الأخصائیین النفسانیین و الاجتماعیین و التربویین الذین یمكن لهم ان 

یساعدوا قاضي الاحداث في متابعة التدابیر و الكشف عن مدى نجاعتها و نجاحها في اصلاح 

  :ها الحدث و اعادة تأهیله اجتماعیا، و لهذا الغرض  اعتمدت لجان من

  :لجنة اعادة التربیة  - 1

 ومهمتها مساعدة قاضي الاحداث في الاشراف على تنفیذ الاحكام الجزائیة 

  : لجنة العمل التربوي -2

تكلف لجنة :"... المتعلق بحمایة الطفل التي جاء فیها ما یلي 15/12من قانون  118طبقا للمادة 

  . العمل التربوي بالسهر على تطبیق برامج معاملة الأطفال وتربیتهم 

تولى لجنة العمل التربوي دراسة تطور حالة كل طفل موضوع في المركز ویمكنها أن تقترح في وت

  ..." حداث إعادة النظر في التدابیر التي اتخذهاأي وقت على قاضي الأ

                                                             
م  2009بن عكنون، ولي عبد اللطیف ، الحمایة الدستوریة لحقوق الطفل في الجزائر وآلیات تطبیقها ، رسالة ماجستیر ، جامعة الجزائر،  - 1

  . 54-52، ص 
الاجتماعیة والإنسانیة ، العدد للدراسات  الاكادیمیةمجلة ) في التشریع الجزائري(لیلى جمعي، الآلیات القانونیة لحمایة أطفال الشوارع  - 2

  .  78-71، ص م 2013التاسع، 
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من القانون نفسه على المندوبین الدائمین والمندوبین المتطوعین الذین  101كما نصت المادة 

  . یقومون بمساعدة قاضي الأحداث فیما یتعلق بتنفیذ الحریة المراقبة

ن السالف الذكر بأنه مرب من القانو  102نص المشرع الجزائري على المندوب الدائم في المادة 

  . مختص یعین من طرف قاضي الأحداث ویمارس مهامه تحت إشرافه

تكون له درایة كبیرة  وأما بالنسبة للمندوب المتطوع فهو شخص جدیر بالثقة ویشترط فیه أن

  .یطلب منه القیام بإرشاد الأحداث مابالأحداث ك

  . المفوض الوطني لحمایة الطفولة: الفرع الرابع

یعین المفوض الوطني : "المتعلقة بحمایة الطفل على ما یلي 15/12من قانون  12المادة  تنص

لحمایة الطفولة بموجب مرسوم رئاسي من بین الشخصیات الوطنیة ذات الخبرة والمعروفة 

  "بالاهتمام بالطفولة

ة نذكر من القانون السالف الذكر على مهام المفوض الوطني لحمایة الطفول 13كما نصت المادة 

  :" منها

 . ... وضع برامج وطنیة ومحلیة لحمایة وترقیة حقوق الطفل .1

  ...میدانیا في مجال حمایة الطفل متابعة الأعمال المباشرة .2

 والتعلیم  تشجیع البحث .3

 . ..في مجال حقوق الطفل .4

 ." ..هنلمتعلق بحقوق الطفل قصد تحسیإبداء الرأي في التشریع الوطني الساري المفعول ا .5

  . الرعایة اللاحقة للحدث بعد تنفیذ العقوبة أو التدابیر الحمائیة: المطلب الثاني

السجین شخص سلبت حریته وعزل عن مجتمع الذي كان یعیش فیه وانضم إلى مجتمع جدید 

یختلف كل الاختلاف عن فكرة المجتمع الحق أو الحیاة التي یحیاها الفرد ثم یكون بها الإنسان 

في الحقیقة هم  ءجناالسالسجین بأفراد قد یكون من بینهم الأبریاء، ولكن غالبیة اجتماعیا، یلتحق 

الطبیعة وتكرسها  فرضهاأشخاص شذوا في مجتمعهم بشكل من الأشكال وخرجوا عن الأطر التي ت

العدالة فاستحقوا بذلك أن یسجنوا وأن یعزلوا عن مجتمعاتهم بدافع الجزاء الذي یساوي حیادهم عن 
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طیلة مكوثهم في السجن یفقدون الكثیر من الأخلاق الاجتماعیة التي اعتادوها في الحق فهم 

مجتمعهم  على ةبلین ثانیقمحیاتهم الأولى قبل دخول السجن ولذلك فإنهم عندما یخرجون 

 بر أمزجة الغیر معهم إلى درجة توجوتغی،تبدل الناس من حولهم بیصطدمون أیما اصطدام 

 واأن یقترف منفسها مإغواء الشیطان وتسول له مالخطر فقد یعاودهوهنا یكمن ،السخط لدیهم 

تدت إلیها السیاسة هالمحظور من جدید ومن هنا وفدت فكرة الرعایة اللاحقة للسجناء التي ا

الجنائیة في أغلب التشریعات التي عملت جاهدة لتأخذ بأیدي هؤلاء العائدین وهیأت لهم أسباب 

م ومعاونتهم في الاستقرار في حیاتهم والاندماج في مجتمعاتهم الحیاة الكریمة سدا لحاجیاته

  1والتكیف معها

مفهوم الرعایة اللاحقة یصطلح علیه في الانجلیزیة  . مفهوم الرعایة اللاحقة لتنفیذ العقوبة: الفرع الأول

fllowr-up  ویصطلح علیه بالفرنسیةpear suvre 2 .  

مكملة للعلاج المؤسسي لللأحداث الجانحین  عملیة علاجیة"بأنها  (Straup)ویعرفها الأستاذ ستروب 

تستهدف استعادة الحدث لقدرته على إدراك مشكلاته، وتحمل مسؤولیاته لمواجهتها في بیئته  المفرج عنهم

  "الطبیعیة، لیحقق أفضل تكییف ممكن مع هذه البیئة

  : لخص أهداف الرعایة اللاحقة فیما یأتيتتو 

  . مواجهة صعوبات تكییف الحدث مع البیئة، خاصة في المراحل المبكرة لعودته إلیها -

توفیر سبل المعیشة في ظل أسرته مادیا ونفسیا واجتماعیا أو توفیرها في المؤسسات الاجتماعیة أو  -

  . دور الضیافة أو لدى القریب المؤتمن

وتأكید الثقة بالنفس وبالآخرین وتدعیم قدرة  توفیر الأمن النفسي من خلال تدعیم الإحساس بالأمان -

 . 3ن المحیطینمالحدث على مواجهة مواقف الإحباط والإحساس التدریجي بأنه مقبول 

 

 

  

                                                             
الجوانب التطبیقیة والتنظیمیة للرعایة اللاحقة في الجمهوریة العربیة المتحدة، المجلة الجنائیة القومیة، القاهرة، العدد الثاني ،الرفاعي  یاسین - 1

  . 30، ص م 1969، سنة 12، المجلد 
  م 1977أبحاث في علم الإجرام ، مكتبة القاهرة الحدیثة ، القاهرة ، . نيمحمود نجیب حس - 2
  .118م ، ص  1980مصریة،  امان وآخرون، مقدمة في الخدمة الاجتماعیة، مكتبة الأنجلو عبد الفتاح عث - 3
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  . صور الرعایة اللاحقة لتنفیذ العقوبة: الفرع الثاني 

الإدماج إعادة "من قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج المحبوسین على ما یلي  112نصت المادة 

وفقا للبرامج  ،الاجتماعي للمحبوسین هي مهمة تضطلع بها هیئات الدولة، ویساهم فیها المجتمع المدني

التي تسطرها اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة التربیة وإعادة الإدماج الاجتماعي 

  "من هذا القانون 21للمحبوسین المنصوص علیها في المادة 

رع الجزائري على إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه المفرج عنهم من قبل مجتمعهم وقد حرص المش

من قانون تنظیم السجون وإعادة  115ر منهم واحتقارهم وفي هذا نصت المادة و حیث یواجهون النف

عمومیة تقوم بتشغیل الید العاملة مؤسسة  ثتحد:" الإدماج الاجتماعي للمحبوسین على ما یلي

  . 1"العقابیة

من القانون السالف الذكر نجد أن المشرع قرر من خلالها منح مساعدة  114ومن خلال المادة 

  . اجتماعیة ومالیة لهؤلاء المفرج عنهم

  

                                                             
  . 86م، ص 1999، 197، رعایة الأحداث الجانحین وتأهیلهم، مجلة الأمل والحیاة ، العدد زأحمد محمد كری - 1
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  : خلاصة 

مقدور بوخلاصة القول أن المشكلة لیست في القانون ولا في النصوص القانونیة لأنه 

في علم و خاصة  ،الدول أن تنتدب خیرة أبنائها ممن تفوقوا في مجالات العلم المختلفة

یقتبسوا أقوم التشریعات وأفضل النظریات التي تشكل القواعد الصلبة التقنین والتنظیر أن 

لعقاب، ولكن المشكلة تتجلى في لكل أساس قانوني یقوم علیه وصف التجریم أو وصف ا

تكون هذه القوانین في الأدراج والأقراص مقفول عنها لا صلة لها بالواقع ولا بحیاة  أن

لق بحمایة الطفل یمكن أن یشوبه نقص في المتع 15/12قانون الطفل فولذلك  ،الناس

یحمل في طیاته الكثیر من الإیجابیات التي  هجوانب عدة وهذه طبیعة العمل البشري ولكن

من شأنها أن تستهدف الكثیر من المشكلات المطروحة الیوم في عالم الأطفال وأن 

  .لأسباب عدیدة تستغرق الكثیر من الانحرافات  التي یتعرض لها أطفالنا في أیامنا هذه 

  ..... إذن المشكلة تكمن في العمل والتطبیق لا في التنظیر

أما على صعید ظاهرة الجنوح في عالم الأحداث فإنه لیس إلا حصادا لمواسم من الحرث 

  . كان حرثا كالذي یقوم به المزارعون في موسم البذر هلیت ،ولیته كان حرثا شریفا

ولكنه حرث مغایر إن هؤلاء الأحداث الجانحین لم یأتوا على حین غفلة من كوكب آخر 

مجاور لكوكب الأرض ولكنهم فلذات أكبادنا خلقوا من أصلابنا وكانوا ضحیة طیش الآباء 

الوبال فكانوا وبالا  رثوا أبناءهمفأو والأمهات، الذین فشلوا حتى في توثیق العلاقة بینهم، 

عد قلیلا إلى الوراء وننظر كیف كانت أحیاؤنا ألم تكن تعج بكتاتیب لن. على مجتمعهم

یتنافسون في القرآن ؟ أما وإننا تخلینا عن الكتاتیب  هاالقرآن ؟ ألم یكن الأحداث حین

هي  الانحرافوتركنا القرآن فإنه لكل زمن منافسه ومنافسة هذا الزمن هي الجنوح هي 

  الجریمة، 
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تلقیح الدین والتربیة  المقصود التلقیح الصحي ولكنه المشكلة في التلقیح ولیسو 

فلا الاسرة  و لا المدرسة و لا الشارع و لا وسائل ... ثوابت الانه التلقیح ب. والأخلاق

الاعلام تقوم بالتلقیح فمن أین لأبنائنا أن ینشأوا على الفضیلة ؟ ، و من أین لهم أن 

  لتهم ؟ یعرفوا أن مبعث نجاحهم و مجدهم یبنى على طفو 

، و ما و لذلك فإن العنایة كل العنایة یجب أن تتوجه إلى الأطفال الذین هم في خطر 

      أكثر الأطفال الذین هم الیوم في وضعیات خطیرة ، یجوبون الشوراع و الأسواق ، 

  .و یتسولون و یدخنون و یتعاطون المخدرات على مرأى من الجمیع 

لامان ، فلنراع هذه الشریحة ، و لنهتم بها ، ولنتكفل بها فإذا شئنا أن یحیا أطفالنا حیاة ا

  مرحلة من الزمن حتى تتجاوز الخطر 

یبكي  ،أما فیما یتعلق بالاطفال الذین هم ضحایا لإعتذاءات من الغیر فإن الواقع ألیم

الاباء بدموع الذم ، یتألمون ألما شدیدا لفلذات أكبادهم تقتل بین أیدیهم ، لا لي شيء ، 

براءتهم وما عسى  أولئك الاطفال یرتكبون ؟ ، ان ذنبهم الوحید الذي قتلوا من أجله هو  

هو مرحهم وفرحتهم، والآباء ما عساهم یفعلون بل لا یجب علیهم أن یفعلوا شیئا، ألیسوا 

دولة القانون ألیسوا في دولة العدالة، لكن لنتساءل ما طبیعة هذا القانون الذین یعاقب في 

ومن خلال هذه الرسالة المتواضعة المشرع الجزائري أن  ؟ إنني أدعو القتل بالحیاةعلى 

 بِالنَّفْسِ  النَّفْسَ  أَنَّ  فِیهَا عَلَیْهِمْ  وَكَتَبْنَا:" یجرب مقابلة القتل بقتل مثله، قال االله عز وجل 

سورة "  ... قِصَاصٌ  وَالْجُرُوحَ  بِالسِّنِّ  وَالسِّنَّ  بِالأُْذُنِ  وَالأُْذُنَ  بِالأَْنفِ  وَالأَْنفَ  بِالْعَیْنِ  وَالْعَیْنَ 

   . 45المائدة الآیة 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خاتمة



 : ةـــمـــاتـــــخ

 

ومن خلال ما تقدم ارتأیت أن أجعل خاتمة هذه المذكرة جملة من التوصیات والاقتراحات التي أرى 

  : أنها من الأهمیة بمكان وزمان 

  . الاهتمام بالطفل هو الاهتمام بالمستقبل  - 1

  : ما أجمل قول الشاعر الفاضل حافظ إبراهیم في هذا الباب

  شعبا طیب الأعراقأعددت ...... الأم مدرسة إذا أعددتها 

فطفل الیوم هو رجل الغد ومن هذا المنظور كان لزاما علینا جمیعا أن نهتم بفئة الأطفال وأن 

نعدهم ونهیئهم لیكونوا في یوم ما أهلا لتحمل الأمانة وما أثقلها من أمانة، إنها عمارة وخلافة االله 

  خلفاء الله في أرضه؟   في أرضه، فهل یستطیع أبناؤنا إذا ما تركوا لأنفسهم أن یكونوا

  : الوقایة خیر من العلاج  -2

یا لها من حكمة بالغة، ما من أمة تعلم بهذه الحكمة وتعمل بها إلا وتكلل عملها بالنجاح والتوفیق 

ذین في جمیع المجالات وعلى كل الأصعدة، وأنا اخترتها لتكون عنوانا للتعامل مع الأطفال ال

-ع إلى تكرار وحدیث أبي هریرة ضالحاجة بإلحاح في هذا المو  یولدون أبریاء أصفیاء، وتدعو

ما من مولود یولد إلا یولد على : "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : قال  -رضي االله عنه

  .." الفطرة، فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه 

یسوقانه إلى غیر الفطرة فالفطرة هي الإسلام، والمولود یولد علیها غیر أن أبویه هما اللذان 

ه فینشأ بعد كوالمعنى أنه للأسرة أولا وللدولة ثانیا أن تؤثر في تربیة الطفل وفي توجیه فكره وسلو 

ذلك النشأة التي أرادها المربي أو المنشئ وهذه حقیقة لا مفر منها، وقد جاء في الحدیث أیضا 

، وقد قالت العرب قدیما "أحدكم من یخاللالمرء على دین خلیله فلینظر :"قوله علیه الصلاة والسلام

  :وقال الشاعر" الصاحب ساحب:" في أمثالها

  .یقتدي ارنــقرین بالمقــفالقرینه .......  عن القرین لا تسل وسل عن



 : ةـــمـــاتـــــخ

 

نأى أسلوب من الأسالیب الناجعة التي تإلیها ك یل یجسد مدى أهمیة الوقایة ویدعووكل ما ق

  . وتحمیهم من مسالك الإنحراف وتقیهم شر المهالك بالطفولة عن أسباب الخطأ والعطب

  : وللوقایة مظاهر لا بد من تحقیقها وهي

 : ر وحمایتها سبناء الأ - 

  :وفیه

إرساء نظام الأسرة وحمایته ویعني ذلك جعل العلاقة بین الرجل والمرأة لا تكون إلا من خلال عقد 

  . الأسرة وتحارب هذه الإباحیة المطلقة بكل وسائل الحمایة والردع التي تضع الأمور في نصابها

  :إجباریة تعلم القرآن في الكتاتیب - 

یتعین على :" ذلك، ویكون مثلا بالنص التالي كون الإلزام بالقانون ویعاقب كل من یخالف وی 

ع سنوات بالكتاب ویستصدر من بوالدي الطفل كلاهما أن أحدهما أن یلحق الطفل إذا بلغ سنه أر 

المدرسة القرآنیة شهادة تثبت تسجیل ابنه بالمدرسة، ویقع تحت طائلة العقوبة كل من یتخلى عن 

  " هذا الواجب

العطل الأسبوعیة والعطل الفصلیة والعطل السنویة في مراكز الفنون إلزامیة التلامیذ بقضاء  - 

وفق البرنامج الذي تعده الهیئة المشرفة على هذه  والترفیه والنشاط الثقافي والنشاط الریاضي

یلزم أثناء العطل المذكورة الالتحاق بمراكز : "ویكون الإلزام بالقانون ویكون النص مثلا المراكز،

ونوادي النشاط الثقافي والریاضي ویكون الانخراط في هذه النوادي تبعا لرغبة  "الفنون والترفیه

  .التلمیذ ابتداء وتبعا للهیئة المشرفة على هذه النوادي انتهاء 

یتعرض المخالفون لذلك إلى العقوبات ، یقدم التلامیذ الغائبون أثناء الفترات المذكورة تبریرا لغیابهم 

  " القانوني المنصوص علیها في التنظیم
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  : استحداث ورشات للصناعة التقلیدیة وللصناعة الخفیفة - 

تستحدث الدولة ورشات تعلم الصناعات التقلیدیة وتعلم الصناعات الخفیفة تكون تابعة لوزارة 

الصناعة یوكل التعلیم فیها إلى فئة مؤهلة لهذا الغرض تكون في متناول التلامیذ خاصة في 

العطل الصیفیة الطویلة حیث یتابع التلامیذ هذا النوع من التعلیم لدى أساتذة متخصصین في هذا 

  المجال وتعطى شهادة تخرج للتلمیذ في نهایة مرحلة التكوین 

  . البلاد العربیة والغربیة معت السیاحة رایاتبادل خبرات التعلیم وز  - 

تساهم الدولة ویساهم أولیاء التلامیذ في إنجاح هذه الدورات التعلیمیة والسیاحیة لنقل التلامیذ إلى 

ل مواهب وقدرات هؤلاء التلامیذ لتأهیلهم لیكونوا یدا صقوتبادل الخبرات ل حتكاكبلدان أخرى للا

  . عاملة جزائریة مساهمة في التنمیة المحلیة والوطنیة

  : تفعیل الحمایة الاجتماعیة - 3

  : كفالة الأسرة -1

الاهتمام بالأسرة یعني حتما الاهتمام بالطفل ولذلك یتعین على الدولة الاهتمام بالأوضاع  

المعیشیة للأسرة انطلاقا من المسكن اللائق إلى جوانب العیش الأخرى التي تضمن الحیاة 

الكریمة للأسرة وتمكن الأسرة بعد ذلك من القیام بواجباتها تجاه أبنائها على الوجه الأكمل 

تحمي الدولة الأسرة وتتكفل بجوانب المعیشة للأسر  " :ن نص القانون مثلا في هذا البابویكو 

  " المعوزة وتضمن لأبنائها كل المستلزمات والنفقات لضمان تعلیم أبنائها في أحسن الظروف

  :نجاعة التعلیم ضمان - 2

الفردیة الخیریة، العمل على إیجاد مدرسة فاضلة تقدم تعلیما فاضلا وراقیا ترقى بالناشئة إلى  

تؤطرها كفاءات تعلیمیة مؤهلة لهذا الغرض والرجوع إلى نظام المعاهد التكنولوجیة للتربیة فیما 

یتعلق بالهیئة التي تشرف على تربیة وتعلیم الأطفال وتوقیف المهازل التي تقع الیوم وهو 
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نتائجه الوخیمة في الالتحاق بالتدریس مباشرة بعد التخرج من الجامعة وهذا خطأ فادح ستظهر 

المستقبل القریب، ولهذا بات من الضروري أن نرجع إلى تثمین المكاسب في مجال التعلیم 

فهذه المعاهد هي التي تخرج منها الأساتذة والمعلمون الأكفاء الذین نهضوا بالمدرسة وكونوا 

  . ي الماضيأجیالا  هي الیوم تقر بذلك، فهل یحرم الجیل الراهن مما درج علیه تلامذتنا ف

  : ضمان الإعلام الهادف - 3

  : وسائل الإعلام المكتوبة والسمعیة والبصریة -أ

  . ك جیلا فاضلاأعطني إعلاما راشدا أعط

ها البالغ على جمیع ي فیها أحد فلوسائل الإعلام تأثیر هذا هو الشعار وهي حقیقة لا یمار 

ما - بالجانب النفسي إلى التعلیمي إلى الأخلاقي والسلوكي وقد أثبت الواقع أن  المستویات بدء

  .الأطفال إلى تطبیقه على أرض الواقع في وسائل الإعلام تلجئ - و ما یجريیقال أ

  : ضبط التواصل مع شبكة الانترنت -ب

الانترنت  وهو أمر غایة في الخطورة وقد أثبتت الدراسات المتخصصة في هذا المجال أن ألعاب

ساهمت وبشكل كبیر في إفساد أخلاق الناشئة الیوم وعلیه فلا أحد ینكر محاسن الانترنت غیر أنه 

الأجیال وأن بات من الضروري ضبط هذا التواصل وتحدید المواقع الهادفة التي من شأنها أن تنفع 

ك من جانبها على رین بالانترنت من جانبهم والدولة بعد ذلتجها ودور المتعمل الأسرة من جانب

  . تحدید الإطار المناسب للانفتاح اللائق على هذه الشبكة التي هي سلاح ذو حدین

  : تأصیل النصوص القانونیة - 4

ربما نقول بالضرورة التي اقتضاها الزمان والمكان یوم خرجت فرنسا من الجزائر فإنه لیس هناك بد 

  ... من التقلید
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لكن ما عسانا نقول الیوم وقد تخطت الجزائر ما یزید عن الخمسین سنة بعد الاستقلال ومازلنا 

  نلازم التقلید هل 

ولذلك حان الأوان إلى إعادة صیاغة المواد القانونیة بالعربیة الفصحى وهي أهل لذلك واجتناب 

یتسع لا الترجمة والتعقید في التركیب وصعوبة القراءة وانفصال الفقرات والكثیر من الثغرات التي 

  . لها المجال

  : كفالة الأطفال في مراكز الحمایة والتأهیل - 5

  : ة بالأطفال المجني علیهم تعنى بالتركیز أساسا على ما یليلا بد من مراكز خاص -

 . جبر الخلل والاضطراب النفسي البلیغ  .1

 . العمل على إزالة كل الآثار التي لها علاقة بواقعة الجنایة علیه .2

 . بلورة وإیجاد الثقة بالنفس والاعتماد على النفس  .3

 . التركیز على الجانب الترفیهي والسیاحي .4

 . ممارسة النشاط الریاضي التشجیع على .5

 . اختیار نماذج لحالات مشابهة استطاعت أن تنهض بعد الانتكاسة .6

  : مراكز خاصة بالأطفال المتواجدین في وضعیة الخطر -ب

  : وتعنى بما یلي

  . الطفل وطمأنته لیشعر بالأمانع تأمین رو  .1

 . التي تعرض لها ومن أخطار أخرى محتلمةده بالثقافة الوقائیة من الأخطار تزوی .2

 . إشعاره بالتواجد معه دوما مما لا یترك مجالا للخوف لدیه  .3

 . مطالبته بمزاولة النشاطات الترفیهیة والثقافیة والریاضیة رفقة أصحاب أخیار .4
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ارع حتى لا یكون عرضة لرفقاء شتعویده الاشتغال بالأعمال المفیدة بعیدا عن الفراغ وال .5

  .السوء

  : مراكز خاصة بالأطفال الجانحین، وتعنى بما یلي -ج

 . عزلها عن المجتمع للبدء في عملیة التأهیل من جدید .1

 . تحدید دواعي الجنوح للتركیز علیها في عملیة الإصلاح والتهذیب .2

ویشرف علیه أهل التقوى  -المقصود الوعظ الدیني -انتهاج أسلوب الوعظ والتوجیه  .3

 . الفعل الذي ارتكبهلإشعار الطفل بدناءة 

تعریفه بالثواب الذي یستحقه المجتنبون وتعریفه بالإثم الذي یستحقه المنتهكون حتى یكون  .4

 . له ذلك بمثابة العبرة والاعتبار

تأهیله في مجال التعلیم وفي مجال التكوین حتى یربأ بنفسه عن التكسب من مصادر  .5

 . الحرام

عن طریق النماذج التي استطاعت أن تتخلص من الرذیلة وأن  ةتفعیل أسلوب القدوة الحسن .6

 . تلتحق بالفضیلة

  

 

  . وباالله التوفیق والسداد

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة 

  المراجع



  :المراجع الشرعیة و اللغویة و المعاجم 

 )روایة ورش عن نافع(القرآن الكریم  -1

الشیخ أحمد رضا معجم متن اللغة، المجلد الثالث، دار مكتبیة الحیاة بیروت  -2

 . 1959-ھـ1378

صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الامام ابي الحسین مسلم بن الحجاج،  -3
تحریم ظلم المسلم وخذلھ واحتقاره، ودمھ غرضھ ومالة المجلد الرابع ، الجزء  

 دار المعرفة ، بیروت ، لبنان 10الثامن ص 

الإمام الجلیل الحافظ عماد الدین أبي الفداء اسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي  -4
 .الخامس، دار الأندلس،تفسیر القرآن العظیم ، الجزء 

الإمام زین الدین أحمد بن عبد اللطیف الزبیدي ،مختصر صحیح البخاري ، المسمى  -5
التجرید الصحیح لأحادیث الجامع الصحیح دار النفائس كتائب الجنائز الجزء الأول 

 670م  الحدیث رقم  1985ھـ 1405الطبعة الأولى 

 .أبو داود السیجستاني  ، المصنف 495، الغزو  417سنن ابي داود ، أفق  -6
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	إن نظام الحالة المدنية يكتسي أهمية بالغة الأثر في حياة المواطنين اليومية لأن الحالة المدنية تنظم التواجد القانوني للفرد داخل الأسرة والمجتمع ويعتمد على أهم الأحداث المميزة لحياته : الولادة الزواج والوفاة ويبقى الإنسان في حاجة لخدمات مصلحة الحالة المدنية طيلة حياته لذا اهتم الدولة الجزائرية بنظام الحالة المدنية، وأصدرت الأمر رقم 20/70 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية .  
	وسنحاول في هذا الفرع أن نتعرف على جريمتي متعلقتين بالحالة المدنية الأولى هي عدم التصريح بالميلاد والثانية عدم تسليم طفل حديث عهد بالولادة.  
	الجرائم المتعلق بالحالة المدنية.  
	المطلب الثاني: الرعاية الاجتماعية للطفل .  
	إن الحماية الجنائية المكرسة بشأن المحضون هي حماية من نوع خاص نضرا للمركز الذي يوجد به الطفل من كونه قاصرا من جهة وتسليمه إلى من له الحق في المطالبة به من جهة أخرى وفي هذا الصدد وتكريسا لهذا الحق وحماية للطفل المحضون فقد رتب المشرع الجزائري عقوبات على كل من يمتنع عن تسليم الطفل حتى ولو لم يصدر حكما قضائيا بشأن ذلك.  
	الفرع الأول: الحماية من جرائم عدم التسليم : 
	وسنتناول في هذا الفرع :  
	أولا : جريمة عدم تسليم طفل موضوع تحت رعاية الغير:  
	قد يوكل الوالدان أطفالهما إلى مربية أو مرضعة أو إلى مدرسة داخلية أو دار حضانة قصد التكفل بهم والاعتناء بهم وفق اتفاق يشترك فيه الطرفان على القيام بالخدمة المذكورة وللوالدين المطالبة بأطفالهما متى شاءا ذلك ، ولذلك أورد المشرع الجزائري في المادة 442/3(ق ع ج)     ما ينص على معاقبة من يمتنع ممن تم إيلاء الأطفال إليهم عن تسليمهم إلى ذويهم لأنهم الأحق بحضانة أطفالهم شرعا وقانونا من غيرهم ممن يعدون غرباء عنه .  
	الفرع الثاني : الحماية من جريمة ترك الأسرة.  
	إذا تخلى أحد الزوجين عن الواجبات والالتزامات تجاه أسرته وأطفاله فإن ذلك يؤدي حتما إلى الإضرار بالأسرة كلها ويشكل هذا في نظر الشرع والقانون اعتداء وجريمة على الغير الذين أوجب القانون التكفل بشؤونهم وضروريات حياتهم وما لا تستقيم الحياة إلا به، ولذلك كان حرص المشرع الجزائري على استقرار الأسرة وبالأحرى المحافظة على حقوق الأطفال ومن يقوم على رعايتهم والاهتمام بهم فقرر على التفريط في هذه الحقوق والتلاعب بها ما أسماه بجرائم الإهمال العائلي والتي نص عليها في المادتين 330 و 331 (ق ع ج ) ويمكن تجسيدها في ثلاث صور وهي ترك مقر الأسرة والإهمال المعنوي للأطفال، وعدم تسديد النفقة الغذائية المقررة قضاء.  
	الفرع الثالث : الحماية من جريمة الإهمال المعنوي للأطفال.  
	نصت المادة 6 (ق أج) على أنه : >> يجب على  الزوجين المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة والتعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم... << فالمشرع الجزائري ومن خلال المادة يبدو حريصا جدا على تماسك الأسرة واستقرارها وما يضمن ذلك هو أولا : الاعتناء بالروابط الزوجية وهذه إشارة قوية إلى أن متانة العلاقة بين الزوجين واحترامهما لبعضهما البعض أمر هام، له تأثير كبير على تنشئة الأبناء ،ثم أشار بعد ذلك          إلى واجباتهما وتعاونهما كأبوين على مصلحة الأسرة ،ثم ركز بعد ذلك كنتيجة للسلوكات المتقدمة على  رعاية الأبناء وحسن تربيتهم وهو ترتيب مقصود، ألم يقل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه :>>  كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه<<   فالإسلام اذن هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، وعلى ذلك فالعامل الأسري يشكل جانبا كبيرا من الأهمية في توجيه سلوك الأبناء سواء نحو الاستقامة أو الانحراف لنعلق ذلك بظروف تنشئتهم وتربيتهم ، ومن بين الأسباب التي تساهم بطريقة أو بأخرى في إهمال الأولاد معنويا التفكك الأسري والانهيار الخلقي للأسرة ، لذلك ومن خلال الفرع الثاني سنحاول تناول جريمة  الإهمال المعنوي للأطفال، وتقصي آثارها النفسية والصحية والخلقية والاجتماعية وتناول آثارها القانونية من خلال العقوبة المقررة لهذه الجريمة التي وللأسف الشديد كان وما زال مجتمعنا يعاني منها.  
	الفرع الرابع: الحماية من جريمة عدم تسليم النفقة المقررة لفائدة الطفل المحضون.  
	جاء في المادة 37( ق أ ج ):>> أنه يجب على الزوج نحو زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها <<    
	وجاء في المادة 77 من القانون نفسه أنه : >> تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة ف الإرث <<  
	ولذلك ونظرا لخطورة الأمر وتعلقه باستقرار الأسرة واستمرارها فقد رتب المشرع الجزائري جزاء في حالة الإخلال في أداء الواجبات المادية للأشخاص الذين تجب لهم شرعا وقانونا ولذلك فسنعرض في هذا الفرع لهذه الجريمة ونرى العقوبة التي رتبها المشرع الجزائري  وكذا المشرع المغربي في حال الامتناع من وجبت عليه نفقة الأولاد المقررة قضاء وامتنع عن ذلك  
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